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 المبادئ التي تحكم التفاوض في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا ومضمون الالتزام بها

 " دراسة تأصيلية تحليلية -مبدأ حسن النية ومقتضياته "
 حمدي بارود.             د

 كلية الحقوق            

  فلسطين- غزة - جامعة الأزهر         

 م23/5/2007 : ، تاريخ قبول البحث م18/4/2004:                تاريخ استلام البحث 

لمـا كانـت الطـريقة التقلـيدية في التعاقد، لا تتلاءم مع عقود التجارة الدولية لنقل                  :ملخـص 

التكنولوجـيا، وما يحتاج إليه إبرام العقد فيها من مرحلة من التفاوض تسبقه وتمهد له، الأمر الذي   

لمرحلة، إظهارا لطبيعتها العقدية، وما يترتب عليها من اسـتدعى تحديـد الطبـيعة القانونية لتلك ا      

 .التزامات، يستوجب الالتزام بها من قبل الأطراف، وتتمثل في الالتزام بمبدأ حسن النية ومقتضياته

Principles which Governing Negotiations of Technology 
Transference Contracts and its Implications 

 

Abstract :While the traditional method of contracting is not a appropriate 
for contracts in international contracts of technology transferring and all its 
requirements to sign a contract in the negotiation phase which proceed it.  So 
it needs to identify the legal nature of that phase, and to enlighten its 
contractual nature and its implications on each party. It includes the principle 
of good faith and its implications.                                                  

 :مقدمة تمهيدية 
 

حيث إن الطريقة التقليدية في التعاقد، لا تتلاءم مع ما تتسم به عقود التجارة الدولية، من                

تركيـب وتعقيد، وذلك لكونها ترد على عمليات مركبة ومعقدة فنيا وقانونيا، وبالتالي تنطوي على               

 فوريين، وبات من    لذا أصبح من غير الممكن إبرامها بإيجاب وقبول       . مخاطـر كبـيرة لأطـرافها     

، تستغرق غالبا الوقت )1(الضـروري أن يسـبقها ويمهد لها مرحلة طويلة وشاقة من المفاوضات             

وذلك لمناقشة شروط العقد، ودراسة جدواه الاقتصادية، وتحديد        ). 2(الطويل الذي قد يمتد لسنوات      

لتخصصات المختلفة  وغالـبا مـا يقوم بهذه المفاوضات فريق من الخبراء في ا           . متطلـباته الفنـية   

 ).3(والمتصلة بالجانب الفني والمالي والقانوني للعقد المراد إبرامه 

وفقاً للنماذج العقدية التي وضعتها      غالبا،  صحيح أن المبادلات في مجالات التجارة الدولية تتم           

جارة التجمعات المهنية المتعددة، على الصعيد العالمي والأدوات الاتفاقية التي تضعها غرفة الت              

. )4 (ر العقود النموذجية التي يجري احترامها في العمل        ـتأخذ بهذا الوجه مظه   ) ICC(الدولية  

 بأنها عقود   ،وعليه ففي مثل هذه العقود لا يثار موضوع التفاوض، فهي في مجملها يمكن أن يقال               
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اوضات ، فإنها لم ترق إلى مستوى المف      فاوضات بشأنها بسيطة تتم بسرعة، حتى لو قلنا بوجود م        

 ).5(التي نتحدث عنها 

التي تلعب  التجارة الدولية،    في صدارة عقود     ) 6(وتأتي عقود نقل التكنولوجيا        

مفاوضات يه من   تحتاج إل  لما   .دوراً هاماً وبارزاً، فلا محل للإسراع في إبرامها       فيها  المفاوضات  

 في تحديد الإطار العام     ن المفاوضات في مثل هذه العقود تمثل الأساس       إتتسم بالدقة والتروي، إذ     

للعقد المزمع إبرامه، وعلى ضوء هذه المفاوضات يتحدد مصير العقد المبرم من نجاح أو فشل                

 .في الوصول للغاية التي أرادها المتعاقدين

ن انعدام أو غياب تنظيم قانوني خاص وملائم لعقود نقل التكنولوجيا في العلاقات بين              إو  

أهمية المفاوضات من خلال الاشتراطات التعاقدية في هذا           ، يزيد من     )7 (الشرق والغرب 

د وحداثة هذا النوع من العقود، يتطلب ما أمكن تحديد مفصل وكامل من             ين تعق إالخصوص، حيث   

 . إخلالهم بما اتفقوا عليهوقبل الأطراف أنفسهم لحقوقهم والتزاماتهم، ولنتائج تقصيرهم أ

المحددة المضمون،  غير  اوض إلى الأفكار    وبصـفة عامة، ينصح بألا يلجأ أطراف التف       

كالمبادئ العامة للقانون، أو القواعد المشتركة للدول المتمدينة، بل عليهم أن يجتهدوا في مفاوضاتهم              

المتعلقة بالعقد المزمع إبرامه، والتطرق لأقصى التفصيلات، ويتوجب عليهم أيضاً أن يحذروا ترك             

 ) .8(المسائل مفتوحة 
موضوع البحث في المبادئ التي تحكم المفاوضات في عقود نقل           مية  أههنا تبدو   من  

، والتي يكون فيها    هذا النوع من العقود   في منطقتنا التي تعتمد أساساً على        التكنولوجيا، خاصة   

حائزها في ظروف تعاقدية أفضل مما عليه الحال بالنسبة للمتلقي، بحيث يستطيع أن يفرض ما                 

ما يفتح باب النزاع بين الطرفين، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى فشل            ، م )9( يشاء من شروط تعسفية   

المسائل وهذا مرجعه من وجهة نظرنا إلى جهل المتلقي ب        .  العقد في تحقيق الأهداف المرجوة منه     

 تتعدد وتتنوع لتشمل كل ما يتعلق بالعقد المختار من عقود نقل             ، وهي التي يدور حولها التفاوض   

 هاطالبوجري التفاوض بشان إبرامه، فتتركز المفاوضات بين حائز التكنولوجيا          التكنولوجيا، والذي ي  

حول تعيين نوع التكنولوجيا وحجمها ومكان توريدها وما يحتاجه تطبيقها من أبنية وأجهزة                 

شأ عن تركز   لذا فقد ن  . ومعدات، ثم التزامات الطرفين وجزاء مخالفتها، وغير ذلك من أمور العقد          

جيا في يد دول الشمال المتقدم وشدة حاجة دول الجنوب النامي إليها وضع اقتصادي              العلم والتكنولو 

 .وسياسي وقانوني غير متوازن بالمرة

، نادت في الأمم المتحدة بضرورة إقامة نظام         تهشعرت الدول النامية بوطأ   أمام هذا الوضع الذي     

 ).10( اقتصادي دولي جديد  يقوم على العدل والتعاون
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لجهود الدولية التي بذلت ولازالت تبذل من قبل الأمم المتحدة لتنظيم مسألة نقل                 اولما كانت   

، فأحالتها إلى مؤتمر    1975التكنولوجيا، حيث بدأ اهتمام الأمم المتحدة جدياً بهذه المسألة عام             

، والذي تمخض عنه إعداد مشروع قانون السلوك         )11( والتنمية التابع لها     UNCTADالتجارة  

أورد تقنين السلوك لنقل التكنولوجيا بمناسبة هذه المرحلة         حيث   ).12( نقل التكنولوجيا    الدولي عند 

 لا تخرج عما أرساه قضاء التحكيم التجاري الدولي          وهي ،)13(جملة تطبيقات على المبدأ الأخلاقي      

 لا  حيث،  )14(من مبادئ يتوجب على الأطراف الالتزام بها في مرحلة التفاوض السابقة للعقد               

 ) .15(قد اتفقوا على قانون يحكم المنازعات التي قد تنشأ بينهم في مرحلة المفاوضات ا كونوي

خلواً من  جاء  القانون المقارن   إلا أن    على الرغم من أهمية مرحلة المفاوضات في وقتنا الحاضر،        

لك ولعل ذ .  وإنما تركت هذه المرحلة لاجتهاد الفقه وتقدير القضاء         ،تنظيمهاأية نصوص خاصة ب   

يرجع في تقديرنا، لسيطرة المفهوم التقليدي لإبرام العقد، والواقع أن ذلك التصور لا يتناسب مع ما                

 . تتطلبه عقود التجارة الدولية، وما طرأ عليها من تطورات تكنولوجية هائلة

القانون على الرغم من ذلك فهناك بعض القوانين الحديثة، تضمنت نصوصا خاصة بالتفاوض، ك              

 والقانون المدني   )16 ()1337( في المادة    الذي نوه للمفاوضات   1942لسنة  لإيطالي  االمدني  

كذلك جاء مشروع   . )17( )30(، وقانون العقد اليوغسلافي في المادة        )197(اليوناني في المادة    

 على الرغم من    ،)84 و   82(قانون التجارة الفلسطيني مشيراً مجرد إشارة إليها وذلك في المادتين           

 ).18( من أية أحكام تنظم المفاوضات الياة المطلقة لهذا المشروع إلا أنه جاء خالحداث

لكل ذلك سنحاول في هذه الدراسة إيجاد نوع من التوازن بين طرفي العقد، عن طريق                

استخلاص المبادئ أو الالتزامات التي تحكم التفاوض في هذا النوع من العقود، والمتمثلة في مبدأ                

اته، بهدف تأصيلها وتحليلها، وإيجاد تكييفا قانونيا ملائما للمرحلة التي تتواجد            حسن النية ومقتضي  

فيها تلك المبادئ، في محاولة منا، للمناداة في سبيل جعل هذه المبادئ التزاما مستقلا في نظرية                  

لهذا العقد، وتطبيقه في مجال التجارة الدولية، وذلك بإضافة لبنة، قد لا تكون الأولى، لنظرية عامة                

 .الالتزام في مرحلة التفاوض على العقد
 

حيث إن مضمون الالتزام بالمبادئ التي تحكم التفاوض، يتوقف على تحديد الطبيعة             :خطـة البحث  

القانونـية للتفاوض، لذا تقتضي الدراسة التطرق أولا لتحديد الطبيعة القانونية للتفاوض، ثم بعد ذلك               

 :تزام بها، وذلك في مبحثين مستقلين على النحو التالي نتولى بيان تلك المبادئ ومضمون الال
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 المبحث الأول

 الطبيعة القانونية للتفاوض

لا يـتحدث الفقه التقليدي، عن الطبيعة القانونية للتفاوض ذاته، وإنما يتحدث عن طبيعة              

. صل، رغم أن التفاوض هو الأ     )19( المدنية المترتبة عنه، وهل هي عقدية أم تقصيرية          ةالمسؤولي

، وبين تلك   )20(أمـا الفقه والقضاء المعاصرين، فيفرقا بين المفاوضات المصحوبة باتفاق صريح            

غير المصوبة بمثل هذا الاتفاق، فالأولى تعتبر في نظرهم ذات طبيعة عقدية، أما الثانية فتعد واقعة                

تؤدي إلى ازدواجية   وهذه التفرقة تحكمية تفتقر إلى الأساس القانوني، ومن شأنها أن           ). 21(ماديـة   

ونحن إذ لا نؤيد هذه التفرقة بين الاتفاقين، وفق ما سنبينه في المطلبين             . فـي المعيار بين الاتفاقين      

 :التاليين

 المطلب الأول

 الطبيعة المادية للتفاوض

 على أساس أنه يمثل مجرد واقعة مادية ليس إلا،          :تقوم فكرة الطبيعة المادية للتفاوض      

، ويذهب الفقه والقضاء المعاصرين، إلى      )22(ملزم ومفرغ من أية قيمة قانونية        رومـن ثم فهو غي    

الـتفرقة بيـن المفاوضـات غير المصحوبة باتفاق صريح، وبين تلك المصوبة بمثل هذا الاتفاق،                

 . فالأولى تعتبر في نظرهم ذات طبيعة مادية، أما الثانية فتعد ذات طبيعة عقدية

ويقصد به المفاوضات التي تتم دون أن يكون هناك اتفاق صريح            : الاتفاق الضمني على التفاوض   

حيث لا يوجد تنظيم اتفاقي لعملية التفاوض بينهم، ولا         . بشـأنها، وهـي الصورة الغالبة في العمل       

وهنا يثور التساؤل حول الطبيعة القانونية، أو       . يوجد نص قانوني ينظم العلاقة بين طرفي التفاوض       

 ـ     يكاد يجمع الفقه الفرنسي ويؤيده في ذلك القضاء، على أن          . ثل هذا التفاوض  القـيمة القانونـية لم

التفاوض غير المصحوب باتفاق سابق وصريح، ما هو إلا مجرد عمل مادي غير ملزم، ولا يترتب                

وهذا هو موقف الفقه المصري، الذي أرست دعائمه محكمة النقض          ). 23(علـيه أي أثـر قانوني       

 لها لا يحتملان الشك أو التأويل في أن التفاوض غير المصحوب            المصـرية فـي حكمين شهيرين     

 ).24(باتفاق سابق وصريح ما هو إلا مجرد عمل مادي غير ملزم 

ويقصد به المفاوضات التي تتم بموجب اتفاق سابق وصريح من          : الاتفـاق الصريح على التفاوض    

تنظيما للعلاقة بين طرفي التفاوض،     الطرفين، وغالبا ما يكون هذا الاتفاق مكتوبا ويحمل في ثناياه           

وإذا ما جاءت المفاوضات بمثل هذا الاتفاق التفاوضي الصريح،         . مـن حيث الحقوق والالتزامات      

فيـتحول الـتفاوض من مجرد عمل مادي غير ملزم لا يرتب أي أثر قانوني، إلى تصرف قانوني                  
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ولية بشأنه من تقصيرية إلى  ومن ثم تتحول المسؤ   . ملـزم يرتـب آثـارا قانونية على عاتق طرفيه         

 .عقدية

ويهـدف الأطراف من إبرام اتفاق التفاوض هذا إلى التأكيد على أن مفاوضاتهما تتم بموجب اتفاق                

سـابق بينهما، وإن هذا الاتفاق هو الذي يحكم العلاقة بينهم، كما وإنه يلزمهم بالتفاوض بحسن نية                 

وبذلك يكفل هذا الاتفاق للطرفين الحرية في       . ضةدون أن يلـزمهم بإبرام العقد النهائي محل المفاو        

 ) .25(العدول والأمان في المفاوضات 

 التفاوض الصريح، فاعتبراه اتفاقا حقيقيا،      قولـم يتردد الفقه والقضاء الفرنسيان في الاعتراف باتفا        

لفقه وكذلك ا .  العقدية ةيرتـب علـى عاتق طرفيه التزامات، يترتب على الإخلال بها قيام المسؤولي            

 ).26(المصري الحديث أيضا لم يتردد في الاعتراف بهذا الاتفاق 

ونـرى بـأن هذه التفرقة تحكمية تفتقر إلى الأساس القانوني، ومن شأنها أن تؤدي إلى                

ولعل الأصوب من وجهة نظرنا، أن التفاوض على العقد هو          . ازدواجـية في المعيار بين الاتفاقين     

 يقوم دائما بناء على اتفاق سابق من الطرفين، يستوي في ذلك            دائمـا ذو طبـيعة عقديـة، ذلك أنه        

الاتفـاق، صريحا جاء أم ضمنيا، حيث يقرا في هذا الاتفاق بالبدء في التفاوض من أجل إبرام عقد                  

لـذا فإن فكرة الطبيعة المادية للتفاوض لا يمكن لنا التسليم بها لمجافاتها للمفهوم القانوني               . معيـن 

 : ذلك وفقا للأسانيد التاليةو. الصحيح للتفاوض

التفاوض يتم بالاتفاق بين المتفاوضين ولم يأت صدفة، فبدخول الطرفين في التفاوض يكونا             -أولاً  

قـد تجـاوزا مـرحلة اللقـاءات التي تتم عادة بالمصادفة، والتي تحكمها قواعد المسؤولية                

تفاوضان فجأة وبدون   ومن غير المعقول أن يكون الطرفان قد وجدا نفسيهما ي         . التقصـيرية 

 .اتفاق

فالتفاوض على العقد لا    . كما وإنه تصرف ثنائي يتم من جانبين فأكثر وليس من جانب واحد           -ثانياً

 .يتحقق إلا بحدوث نوع من الاتصال بين شخصين أو أكثر
 . )27( التفاوض على العقد تصرف إرادي لا يتم إلا بتوافق إرادتين، وليس فيه إجبار أو إكراه -ثالثاً

والمتفاوضان يهدفان من ورائه إلى إحداث أثر قانوني معين، وهو الوصول لمرحلة تمهد              -رابعاً

 .للعقد المزمع إبرامه، فهما إذا ليسا من الغير

 فإنهما أي الأطراف في مرحلة التفاوض يلتزمان بالتزامات حقيقية، وليست واجبات            وأخيراً

دخول في التفاوض، يقع على عاتق الطرفين التزامات    إنسـانية عامـة، فمن المسلم به أنه بمجرد ال         

الالتزام بمبدأ التفاوض بحسن نية ومقتضياته، وهذه التزامات يترتب على          : معيـنة، لعـل أهمهـا     
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مخالفتها مسؤولية عقدية، فبالدخول في التفاوض لم يعد الطرفان في مجال الواجبات الإنسانية التي              

 .هي بمنأى عن أحكام القانون

لالـتزام بالـتفاوض بحسـن نية من أهم الالتزامات الناشئة عن الدخول في عملية               ويعـد ا  

التفاوض، فكل متفاوض يتوقع بدوره من الآخر حسن النية في التفاوض وإلا لما أقدم عليها، فإرادة                

الطرفيـن قـد اتجهـت إلـى إنشاء هذا الالتزام على عاتقهما، فلو فرض أن كان أحدهما يعلم بأن                 

 . لن يتفاوض معه بحسن نية لما أقدم هو بدوره على التفاوض معه الطرف الآخر

كما وإن لهذا الالتزام دائن ومدين ومحل يرد عليه، فهو التزام تبادلي، يلزم المتفاوض بالقيام بعمل                

وهذا يقال أيضا بالنسبة لباقي الالتزامات الأخرى المتفرعة عن         ) . 28(أو الامتـناع عـن عمـل      

، وبالتعاون، وبالمحافظة على السرية، فهي      )29(بحسن نية، كالالتزام بالإعلام   الالـتزام بالتفاوض    

كلهـا الـتزامات حقيقية، مصدرها العقد الذي نشأ باتفاق الطرفين، والذي يعد مصدرا من مصادر                

 . الالتزام الخمسة التي نص عليها القانون على سبيل الحصر 

لح لأن يرتب التزامات على عاتق طرفي       وبالـنظر فـي هـذه المصادر لا نرى سوى العقد، يص           

الـتفاوض، فـالعقد التمهيدي الذي يتم بين الطرفين، من أجل الدخول في التفاوض، وهو ما يطلق                 

عليه اتفاق التفاوض، لا يشترط فيه أن يكون صريحا، ويكفي أن يكون ضمنيا وفقا للقواعد العامة،                

فقد أصبح التراضي وحده، أي     . تفاق رضائي كمـا لا يشـترط فيه أن يكون مكتوبا، لأنه بطبيعته ا           

توافـق الإرادتيـن، هو قوام العقد، حيث يكفي قانونا لقيام العقد، كقاعدة عامة، أن يتبادل الطرفان                 

 ) .30(التعبير عن إيجاب وقبول متطابقين، حتى ولو جاء هذا التعبير ضمنيا 

تفاوض، يتفق مع المنطق والواقع، لأن      ، أن التزام الأطراف بالالتزامات الناتجة عن ال       خلاصة القول 

 ذمة الطرفين قبل الدخول في عملية التفاوض، ولولا اتفاقهما          يتلـك الالـتزامات لـم تكن قائمة ف        

 الدخول في التفاوض لما نشأت هذه الالتزامات في ذمتيهما من أي مصدر             ىالصريح أو الضمني عل   

 ).31(من مصادر الالتزام 

القول بأن التفاوض، ذو طبيعة مادية، ومن ثم فهو         : المادية للتفاوض مـثال الأخـذ بفكرة الطبيعة       

 :عمل مادي غير ملزم، يترتب على التسليم بذلك نتائج عملية غير مستساغة، تتمثل في

 فـي قـيام المسؤولية التقصيرية على العدول عن التفاوض، إذا ما اقترن ذلك العدول بخطأ                 :أولا  

ا التسليم به على إطلاقه، فقد تترتب المسؤولية عن العدول حتى ولو         مستقل عنه، وهذا ما لا يمكن لن      

لم يقترن بخطأ، وهو ما يحدث حينما تقطع المفاوضات في اللحظة الأخيرة وبدون مبرر، إذ يكون                

 ).32(العدول في هذه الحالة هو الخطأ بعينه، والذي يبرر قيام المسؤولية رغم أنه لم يقترن بخطأ 
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ي أن المسؤولية التقصيرية سوف لا تقوم إلا إذا تم إثبات الخطأ التقصيري، وهو ما                ف :وتتمثل ثانياً 

يعني أن الطرف المتضرر من قطع المفاوضات، يقع على كاهله إقامة الدليل على ارتكاب الطرف               

 .الذي عدل لخطأ تقصيري مصاحب لعدوله ومستقل عنه، ولا يخفى ما في ذلك من مشقة وعنت

مسؤولية في مرحلة التفاوض في إطار المسؤولية التقصيرية، من شأنه أن يشجع           وعليه فإن حصر ال   

مما .  وحتى نهايتها الطبيعية   اعلـى العبث في المفاوضات وعدم الاكتراث للالتزام بالاستمرار فيه         

يتسـبب فـي ضياع حقوق المتفاوض المضرور، بينما قواعد المسؤولية العقدية، تسهل عليه إثبات               

 ).33( أيضا من الحصول على التعويض العادل وبطريقة ميسورة الخطأ، وتمكنه

 فالأخذ بقواعد المسؤولية التقصيرية في مجال التفاوض من شأنه أن ينفر من المفاوضات،              :أما ثالثاً 

مـا دام أن المسـؤول عـن قطعها سيكون ملتزما دائما بتعويض المضرور عن كل ما أصابه من                   

ذلك أن المسؤولية تكون هنا جسيمة، ولا       . رر أو غير متوقع   ضـرر مباشر، متوقعا كان ذلك الض      

زال الطرفان في مرحلة التفاوض على العقد، فإذا ما أبرم العقد، وقامت المسؤولية العقدية عن عدم                

التنفـيذ، فسيكون المتعاقد ملتزما بتعويض المضرور عن الضرر المباشر المتوقع فقط، وهذه نتيجة              

 ).34( بها غريبة، يتحتم أن لا نسلم

 مـن شـأن حصـر المسؤولية في مرحلة التفاوض في إطار المسؤولية التقصيرية، أن                :وأخـيرا   

المـتفاوض يسأل حتى ولو كان ناقص الأهلية، وهذا ما لا يمكن التسليم به، وهو ما يكفي لدحض                  

 ). 35(الطبيعة المادية للتفاوض 
 

 

 المطلب الثاني

 إرساء طبيعة عقدية للتفاوض

نحـاول إرساء طبيعة عقدية للتفاوض على العقد، وذلك بالنظر لوجود اتفاق            ونحـن إذ    

. علـى الـتفاوض بين الطرفين، يستوي في نظرنا أن يكون هذا الاتفاق قد جاء صريحا أم ضمنيا                 

فحيـثما يوجد تفاوض على العقد، فثم اتفاق هناك يستشف بين الطرفين على الرغبة في التفاوض،                

 .تفاق صريحاحتى ولو لم يكن ذلك الا

والحـق أن الـتفرقة التي أقامها الفقه والقضاء المعاصرين، بين المفاوضات المصحوبة             

باتفـاق صريح، وبين تلك المفاوضات غير المصحوبة بمثل هذا الاتفاق، لهي تفرقة تحكمية، تفتقر               

واجية في  لأسـاس قانوني تقوم عليه، وكما سبق وإن أسلفنا، فإن من شأن هذه التفرقة أن توجد ازد                

فكيف يتسنى لنا أن نجعل من التفاوض مرة عمل قانوني ملزم، ومرة أخرى             . المعـيار دون مبرر   

نجعلـه عمل مادي غير ملزم، لمجرد أن الأطراف لم يصرحا باتفاقهما على التفاوض، ومع أنهما                
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اوض يتفاوضـان فعلا، والتفاوض في الحالتين هو ذات التفاوض، أليس أدل على تصريحهم في التف   

 .أنهما يتفاوضان فعلا

والعدل والمنطق يقضيان ويؤكدان، بضرورة توحيد طبيعة التفاوض، في طبيعة واحدة، كي تحكمها             

 ).36(قواعد قانونية واحدة، دون تمييز بين صورة وأخرى 

والحقيقة أنه بمجرد توافق الإرادتين على الدخول في عملية التفاوض، يكون الطرفان قد             

ما عقدا دون أن يصرحا بذلك أحيانا، وهذا العقد هو الذي يحكم العلاقة بينهما سواء               عقـدا فيما بينه   

أثناء التفاوض أو عند فشله، الأمر الذي يجعل عملية التفاوض وما قد ينشأ عنها من مسؤولية ذات                 

 .طبيعة عقدية

تستغرق  منها، أنها    افالثابـت في عقود التجارة الدولية، وخاصة المتعلقة بنقل التكنولوجي         

وقتًا وجهداً كبيرين، وما يقابل ذلك من نفقات باهظة، أضف إلى ذلك الفرص التي يمكن أن يفقدها                  

وإذا كان  . أحـد طرفي التفاوض في الدخول في صفقة أو أكثر مما قد يتأثر بها مشروعه التجاري                 

 ـ   المسؤولية ، فـإن قطـع التفاوض، والتي تتم خارج أي التزام عقدي، اكتفاء بقواعد               كالأمـر كذل

التقصـيرية، التـي لا تقدم ضمانة كافية وحماية فعالة لعملية التفاوض، كي تؤدي الغرض المرجو                

 لتيسير إبرام تلك    ةمنها قانونيا واقتصاديا، باعتبار أن التفاوض أضحى من الأدوات الحقيقية اللازم          

فاوض بعقد، وهو ما يسمى     من هنا بدأ التفكير في إيجاد علاقة قانونية تربط طرفي الت          ).37(العقود  

 . بعقد التفاوض 

نخلـص إلـى أن اتفاق التفاوض الصريح أو الضمني، والذي يسمى تارة بالاتفاق المبدئي، وتارة                

أخـرى باتفاق التفاوض، ولكننا نفضل تسميته بعقد التفاوض، فما المراد من عقد التفاوض، هذا ما                

 :سوف نتولى بيانه في النقاط التالية 

 :   التفاوضماهية عقد

نظـراً لحداثة عقد التفاوض، لم نجد له تنظيما في القانون المقارن، لذا يمكن القول بأنه   

من هنا تأتي أهمية تعريفه كي يتسنى لنا إظهار ما يتميز به            . يعـد من العقود الحديثة غير المسماة        

 .من خصائص 

:" في أحد أحكامها بأنه     ) CCI(ولية  لقد عرفته محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الد       : تعـريفه   

عقـد بمقتضـاه يتعهد طرفاه بالتفاوض أو بمتابعته من أجل التوصل إلى إبرام عقد معين لم يتحدد                  

 ).38" (موضوعه إلا بشكل جزئي لا يكف في جميع الأحوال لانعقاده 

بالدخول في  عقد يلتزم بمقتضاه كل طرف في مواجهة الطرف الآخر          : "وعرفه جانب من الفقه بأنه    

 ).39" (مفاوضات لإبرام عقد لاحق لم تتحدد بعد شروطه وعناصره الأساسية والثانوية بعد
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 بمقتضاه طرفاه بالتفاوض على عقد معين بغرض التوصل         مويمكـن لـنا تعـريفه بأنه، عقد يلتز        

 .لإبرامه في المستقبل 

 على تنظيم عملية التفاوض ومفهـوم هـذا العقد قد يتسع ليشمل كل اتفاق يتم بين الطرفين وينصب        

بحيث يترتب على إخلال أي من الطرفين بما اتفق عليه تحمل           . ومتابعـتها فـي مراحلها المختلفة       

 .تبعة المسؤولية العقدية 

 من تلك التعريفات يتبين أن عقد التفاوض، يتميز بخصائص معينة،           :خصـائص عقـد الـتفاوض       

ائص ينبغي مراعاتها عند التعرض بالتنظيم      تمـيزه عـن غـيره مـن العقود، كما وإن هذه الخص            

 .التشريعي لذلك العقد، أو عند إبرامه من الأطراف 

 حيث تتوافر فيه الأركان الموضوعية العامة اللازمة لتكوين أي          : عقـد التفاوض عقد حقيقي       -1

 .عقد آخر، كالرضاء والمحل والسبب 

مهيديا أو تحضيريا، يراد به التمهيد  يعد هذا العقد عقدا ت : عقـد الـتفاوض هـو عقد تمهيدي          -2

والتحضـير لإبرام عقد آخر، فهو من قبيل الاتفاقات التمهيدية التي تسبق العقد النهائي وتمهد               

 .له، حيث بمقتضاه تبدأ عملية المفاوضات بمراحلها المختلفة على نحو يراد منه إبرام العقد 

طراف بإبرام العقد النهائي بالفعل،     ويترتـب علـى هذه الخاصية أن عقد التفاوض لا يلزم الأ           

فجوهر الالتزام  . وإنمـا يلزمهما بالتفاوض على ذلك العقد فحسب، بغرض التوصل لإبرامه            

 .الذي يفرضه العقد هو التفاوض فقط من أجل الوصول إلى إبرام العقد النهائي 

 التي يتوقع أن   فهذا العقد لم يوجد إلا لمدة محددة وهي المدة         : عقـد الـتفاوض عقـد مؤقت         -3

تسـتغرقها المفاوضـات بيـن الطرفين، أو كأن يحدد الطرفان مدة معينة لإنهاء المفاوضات               

خلالها، فإن انتهت المدة أو انتهت المفاوضات سواء بإبرام العقد أو عدم إبرامه، زال كل أثر                

 .لعقد التفاوض 

د، فليس فيه اتفاق على أي  عن الوعد بالتعاقز فهو يتمي: عقـد الـتفاوض ليس بوعد للتعاقد      -4

مـن المسائل الجوهرية أو حتى الثانوية، كما وإن العقد النهائي الذي تجري المفاوضة بشأنه               

يحـتاج لرضاء جديد به من الطرفين، وأخيرا ليس فيه أمام المضرور إلا الرجوع بالتعويض               

ن بالضرورة الاتفاق   بينما الأمر يختلف في الوعد بالتعاقد، فهو يتضم       . وفقـا للقواعد العامة     

على المسائل الجوهرية، كما وإن العقد النهائي فيه يبرم بمجرد وأن يظهر الموعود له رغبته  

 ) .40(في التعاقد، ويقوم حكم القاضي فيه مقام العقد النهائي
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يتخذ عقد التفاوض في العمل صورتان، فهو إما أن يكون عقدا مستقلا            : صـورتا عقـد التفاوض      

 ـ   ا أن يـرد في صورة بند أو شرط يكون مدرجا في عقد أصلي آخر، وحكم عقد                 للـتفاوض، وإم

 . التفاوض لا يختلف في الحالتين 

ويعـد العقـد المستقل هو الصورة الغالبة في العمل، حيث يفضل الطرفان عادة الاتفاق               

ض على التفاوض بشكل مستقل عن أي عقد آخر، ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يرد اتفاق التفاو                 

فـي شـرط أو بـند فـي عقـد آخـر قائم بين الطرفين، وهذه هي الصورة الغالبة في عقود نقل              

 . التكنولوجيا

حيث يرد الشرط في العقد ذاته، كأن يتخذ الشرط صورة الصيانة بعد انتهاء مدة الضمان، أو إعادة                 

 ).41(التوازن العقدي بين المتعاقدين، أو شرط التحكيم 
 

 المبحث الثاني

 ئ التي تحكم التفاوض ومضمون الالتزام بهاالمباد

 "مبدأ حسن النية ومقتضياته"

يترتب على اتفاق التفاوض نشوء التزام بالبدء       : الالـتزام ببدء التفاوض والاستمرار فيه ومتابعته        

، حيث يتعين عليهما الدخول في      )42(في التفاوض يقع على عاتق طرفيه، وهو التزام بتحقيق نتيجة         

وض والبدء فيها ومتابعتها، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح عملية التفاوض، خلال            عملية التفا 

). 43(المـدة المتفق عليها، فإن لم يتفق على هذه المدة، التزم الطرفان بالبدء فيها خلال مدة معقولة                

راسات هذا بالإضافة لتحديد المكان الذي ستجرى فيه المفاوضات، والطرف الذي سيتحمل نفقات الد            

 ) .  44(الأولية التي يمكن أن تطلب خلالها
ويتـبع ذلـك الالتزام وجوب الاستمرار في المفاوضات ومتابعتها وإلا أصبح الالتزام             

الأول خـال من المضمون، فهو الذي يجعل الالتزام ببدء المفاوضات ذو معنى، حيث أكدت على                

، ) 3131(ي حكمها الصادر في القضية رقم     ذلـك محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة العالمية، ف        

 ). 45(حيث قررت أن الاتفاق على التفاوض يرتب التزاما تعاقديا يوجب متابعته والاستمرار فيه 
وإذا كان الالتزام ببدء التفاوض يعد التزاما بتحقيق نتيجة، فإن ذلك الالتزام المتفرع عنه              

هكذا يتمثل  ) . 46(لضرورة التوصل لإبرام العقد     يعـد التزاما ببذل عناية، ومن ثم فهو لا يعني با          

الأثـر الرئيسي لاتفاق التفاوض في نشوء الالتزام بالتفاوض والاستمرار فيه ومتابعته، حيث يلتزم              

 تجري المفاوضة بشأنه، بهدف التوصل      يالأطـراف بمقتضى هذا الاتفاق بمناقشة شروط العقد الت        
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، هيتمثل في الالتزام بالبدء في التفاوض ومتابعت      :  شقين، الأول    فهذا الالتزام ذو  .  إلى العقد النهائي    

 . وهو الأساس ويتمثل في الالتزام بمبدأ حسن النية ومقتضياته أثناء التفاوض: والثاني 
وفـيما يلـي نتـناول الحديث عن الالتزام بمبدأ حسن النية، ثم الالتزامات الناشئة عنه، وذلك في                  

 :المطلبين التاليين 
 ة حسن النيأمبد: ب الأولالمطل

سـنتناول الحديـث عـن الالتزام بمبدأ حسن النية أولا، قبل الاعتراف بالطبيعة العقدية         

 : للتفاوض، ثم بعد الاعتراف بها، وأخيرا مضمون الالتزام به، على النحو التالي 

رصت كافة  حلقد   : الالـتزام بمـبدأ حسـن النية قبل الاعتراف بالطبيعة العقدية للتفاوض              -أولاً

التشريعات على تأكيده بالنسبة لكل ذوي الشأن في العقود المختلفة، والأمر لا يعدو هذا المعنى             

يحمل حسن النية في هذا المجال على معان قانونية خاصة، كعدم العلم            لـم يكن    الأخلاقـي، ف  

ام بواقعـة معيـنة أو عدم وجود تواطوء على الإضرار بالغير، وإنما هو ينصرف إلى الالتز               

 ). 47(بالأصول الحميدة في المعاملات التجارية الشريفة 

ومـبدأ حسن النية يطرح مبدأً عاماً يلزم المتعاقدين في مرحلة التفاوض، ويلزمهم أيضاً وهم               

 ) . 48(يبرمون العقد وينفذونه، وكذلك يلزم القضاة والمحكمين وهم يفسرون شروط العقد 

ي المفاوضات السابقة على التعاقد معناه العادي والذي ينصرف         لذا فإنه لا يقصد بمبدأ حسن النية ف       

إلى إلزام المتعاقد بتنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، لأن                   

ولكننا نقصد   تنفيذ العقد بحسن نية هو مبدأ عام يحكم كافة العقود ويتعلق بتنفيذ التزاماتها التعاقدية،             

 .لخصوص مبدأ حسن النية قبل التعاقدي أي في مرحلة المفاوضات في هذا ا

بحيث ). 49(فهـذا المبدأ يفرض على المتعاقد التزاماً إيجابيا بالصدق والأمانة تجاه المتعاقد الآخر              

أن الـتزاماً إيجابـيا بالتعاون المشترك مع المتعاقد الآخر وذلك بإحاطته علماً بكافة تفصيلات العقد          
 ). 50( امه قد حل محل الحياد السلبي الذي كان متمثلاً في عدم الغش أو الخداع أو التضليلالمزمع إبر

 التي  من شأنه أن يوجد أساساً قانونياً للمسؤولية      ليس  مبدأ حسن النية في مرحلة المفاوضات       فوعليه  

 .ضرورة استناد المعاملات إلى الصدق والإخلاص والثقة التعاقدية عن  تنشأ

دأ حسن النية في مرحلة التفاوض على عقد نقل التكنولوجيا يكون لزاماً              وبتطبيق مب 

الإقبال على المفاوضات من الطرفين بجدية ورغبة صادقة في إتمام التعاقد المطلوب وبشروط               

فيما يتعلق  –هذا ما أكده وأوصى به تقنين السلوك لنقل التكنولوجيا          . معتدلة ومرضية لكلا الطرفين   

لاسيما فيما  -مراعاة أصول الأمانة والشرف   :  المبدأ الأخلاقي العام تحت عنوان     بالشطر الثاني من  



 حمدي بارود. د

 852

يتعلق بالثمن الذي حرصت الدول الاشتراكية والدول النامية على أن يكون عادلا لا يفرق بين                  

فمبدأ حسن النية في المفاوضات يقضي أن يكون تعامل المفاوضين بشرف           ) . 51(مستورد وآخر   

وفي حالة  .  الخداع، فهو سلوك سوي يتفق والمألوف في التعامل والتفاوض             وأمانة بعيداً عن  

 الذي  دولةالإخلال بهذا المبدأ في مرحلة المفاوضات فالمسؤولية تكون تقصيرية، تخضع لقانون ال            

. )52( لأن مرحلة التفاوض في هذه الحالة سابقة على وجود أي عقد           ،وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام    

م العقد على الرغم من هذا الإخلال فالمسؤولية عقدية، وهي في الحالتين تكيف على                أما إذا أبر  

 ). 53(اعتبار أنها مسؤولية عن التزام يجب توافره قبل التعاقد 

وعليه فمبدأ حسن النية الذي جعله الشارع التزاماً أساسيا يتحكم في تنفيذ العقد، يمكن               

مبدأ حسن النية   " د، وهو ما يطلق عليه الفقه الفرنسي        أيضا استلزام وجوده في مرحلة تكوين العق      

بحيث انه إذا خالف المتعاقد هذا المبدأ في مرحلة مفاوضات إبرام العقد فان ذلك                " .قبل التعاقدي 

 ) . 54(يعتبر خطأً مستوجبا لمسئوليته المدنية 

  :  الالتزام بمبدأ حسن النية بعد الاعتراف بالطبيعة العقدية للتفاوض-ثانياً

لقد أصبح هذا الالتزام تعاقديا بعد الاعتراف بالطبيعة العقدية للتفاوض، ولعله الآن يعد              

أهم التزام ناشئ عن عقد التفاوض، باعتباره عقدا كسائر العقود، يهيمن عليه مبدأ سلطان الإرادة،                

قيدا، كما تقول   إلا أن التعامل بموجب مبدأ حسن النية، قد شكل عليهما           . والعقد شريعة المتعاقدين    

 ) .55(محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة العالمية بباريس

ولقد شدد على هذا الالتزام، معهد توحيد القانون الخاص بروما، في مجموعة المبادئ              

) 7-1(حيث جاء في المادة     1994عام  ) Unidroit(العامة للعقود التجارية الدولية التي وضعها        

لأطراف باحترام مقتضيات حسن النية في التجارة الدولية، ولا يستطيعون           يلتزم ا : " منه على أن  

 " .استبعاد هذا الالتزام أو أن يضيقوا من نطاقه 

وعليه يتوجب احترام هذا المبدأ والالتزام بمقتضياته، بحيث يلتزم الأطراف في عقد التفاوض               

ريقة التي تحتمها الأمانة والشرف     بتنفيذ التزاماتهم المترتبة على ذلك العقد، وهي التفاوض بالط         

والنزاهة في التعامل، وما دام أن هناك اتفاقا على التفاوض، فإن هذا الاتفاق يجب تنفيذه بحسن نية                 

وتبدو أهمية التأكيد على هذا الالتزام في مجال مفاوضات عقود التجارة الدولية             . من قبل الطرفين  

ي المفاوضات بشأنها وفقا لاستراتيجيات تقوم على       عامة، ونقل التكنولوجيا منها خاصة، حيث تجر      

المناورات والتكتيكات، خاصة وأن المفاوض عن طالبي التكنولوجيا غالبا ما يتفاوض مع مفاوضين             

الأمر الذي يؤدي إلى الإخلال بهذا المبدأ        ).56(محترفين عن الشركات العملاقة متعددة الجنسيات     
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احل التفاوض المختلفة، أي منذ بدايتها وأثنائها وحتى          الذي يجب أن يتم الالتزام به طوال مر         

 . نهايتها

ومن دلائل انتفاء حسن النية في بداية التفاوض، ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثانية من                 

ويعتبر سيء النية خصوصا    :" مجموعة المبادئ العامة للعقود التجارية الدولية، والتي جاء فيها         

 " . أو يتابع المفاوضات وهو يعلم أن ليس لديه نية في الوصول إلى اتفاق الطرف الذي يفتح

ومن دلائل انتفاء حسن النية أيضا عند انتهاء المفاوضات ما نصت عليه الفقرة العاشرة من المادة                 

يعتبر باطلا كل عقد يعطي فيه ميزة زائدة وغير عادلة           " الثالثة من ذات المجموعة السابقة أنه        

ا من جراء استغلال الطرف الآخر بطريقة غير مشروعة حالة الاحتياج أو الضائقة             لطرف خصوص 

الاقتصادية أو الحاجات المستعجلة أو عدم التبصر أو الجهل أو القدرة على التفاوض مع الطرف                

وكذلك يعد من مظاهر سوء النية أثناء سير المفاوضات، التسويف وإطالة أمد التفاوض مع              ". الآخر

 ). 57(وبة الوصول إلى اتفاق العلم بصع

والالتزام بالتفاوض بحسن نية يجد مصدره المباشر في اتفاق التفاوض، وعليه فهو التزام إرادي،               

يفرضه الاتفاق الذي تم بين أطرافه، وليس التزاما قانونيا مباشرا، ولذا فإن المتفاوض يسأل عن                 

أثير حول الأساس القانوني للالتزام      وبذلك نتفادى الجدل الذي      . الإخلال به مسؤولية عقدية      

، والذي مرجعه خلو التشريعات الوطنية لأي نص ينظم مرحلة              )58(بالتفاوض بحسن نية   

 .المفاوضات 

 إن الالتزام بمبدأ حسن النية في التفاوض، والذي ينشأ على عاتق الطرفين            : طبيعته القانونية    -ثالثاً

 العقد إلا به، وهو لا يكون كذلك إلا عندما ينفذ            بمقتضى العقد الذي وقعاه، والذي لا يستقيم      

وعليه فالالتزام بمبدأ حسن النية ليس واجبا عاما، كما كان سابقا قبل             . ذلك العقد بحسن نية     

الاعتراف بالطبيعة العقدية للتفاوض، بحيث يتقيد به الشخص دائما وفي مواجهة الكافة، بل              

 . ن ومدين ومحل وسبب هو التزاما حقيقيا، مصدره العقد، وله دائ

إذا ما أمعنا النظر في مضمون هذا الالتزام نرى بأنه التزام بتحقيق نتيجة وليس              :  مضمونه   -رابعاً

ببذل عناية، بحيث يقتضي على كل طرف أن يلتزم بمقتضاه بحسن النية الواجب الالتزام بها               

ش والخداع، وما يعرف من     في التفاوض، وذلك بإتباع المسلك المألوف والمعتاد، بعيدا عن الغ         

كتمان تدليسي، ومناورات تفاوضية، ومفاوضات إعاقة وتجسس، تتنافى مع ما يقضي به هذا             

ولقد أشرنا سابقا لدلائل على انتفاء حسن النية، عند بدء التفاوض وأثناءه            . المبدأ من التزام به     

 ) .59(وعند نهايته
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 سن النيةمبدأ حالالتزامات الناشئة عن ب:المطلب الثاني

حيـث إن العقـد لا يقتصـر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، بل يشمل كل ما يعد من                    

من مشروع القانون   )162/1(مدني مصري، وهي تقابل المادة    ) 184 (ة، وفقا لنص الماد   همستلزمات

المدنـي الفلسطيني، وحيث إن عقد التفاوض يرتب التزاما جوهريا هو الالتزام بالتفاوض، دون أن               

شير لأي التزام آخر، لذا فإن تنفيذ هذا الالتزام وفقا لمقتضيات حسن النية، يستلزم وجود التزامات                ي

أخرى ناشئة عنه، وتعد من مقتضياته مع ما يترتب عليها من أحكام، حتى ولو لم ينص العقد عليها                  

 تنفيذه  ومـن أهم تلك الالتزامات التي تترتب على اتفاق التفاوض وتعد من مقتضيات            . صـراحة   

 :بحسن نية 

هذا المبدأ يرتبط بسابقه ارتباطاً وثيقاً، فالثقة         : المبادرة لإزالة المراكز القلقة   الالتزام ب  -أولاً

المتبادلة بين أطراف المفاوضات في العقد محل التفاوض والطمأنينة إلي قدرة كل طرف               

ي تقوم عليها التجارة الدولية،      من العمد الأساسية الت    ، تعد منهما مستقبلاً على تنفيذ التزاماته    

فكل طرف  .ولهذين العنصرين أهمية وحساسية بالغة في عقد نقل التكنولوجيا بصفة خاصة           

حسن نية الطرف الآخر ومتانة مركزه الاقتصادي، فإذا حدث خلال فترة التفاوض             يعتمد على 

 أو خاصة تنذر ما يثير الشكوك في أعمال أحدهما نتيجة ظروف عامة       أو ،ما يقوض هذه الثقة   

بقرب عجزه وعدم مقدرته على مواصلة تنفيذ التزاماته إن ابرم العقد، فإن القلق على مصير               

العقد يساور الطرف الآخر، ويكون من الخير إخراجه من المأزق بوقف التفاوض أو تأجيله               

سن مبدأ ح ل وفقا ،هذه العدالة في توزيع المزايا والأعباء     ) . 60(أو طلب ضمانات إضافية     

أخلاقية في  كانت سابقا مجرد قيم      ،ملفت للنظر، لأنه يدخل معايير     ، أمر ومقتضياتهالنية  

تسمع فيه إلا أحاديث المضاربات وصراعات المصالح والضغوط الاقتصادية             ميدان لا 

 أكثرولاشك في أن الدول النامية، باعتبارها المستورد دائما للمعرفة الحديثة هي            . والسياسية  

تزال صيداً سهلاً    ن هذه الروح الواردة على المعاملات التجارية الدولية، لأنها لا          ما يفيد م  

لرجال الأعمال في الدول المتقدمة الموردة لهذه المعرفة، فهذه الدول تستورد ثرواتها الطبيعية             

 ) . 61(بأقل ثمن، وتصدر إليها ما تحتاجه من تكنولوجيا بأغلى ثمن وأبهظ شروط 
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السلوك في نقل التكنولوجيا على هذا المبدأ حيث نص على وجوب قطع            ولقـد أكد تقنين     

وكذلك أهاب  . المفاوضة عندما يوقن أحد الطرفين أن الاستمرار فيها لن يؤدي إلى اتفاق مرض            

التقنيـن بكـل طرف من طرفي الاتفاق أن يأخذ في اعتباره مصالح الطرف الآخر، فلا يبخس                 

ة المطلوبة من المورد، ولا يسقط المورد من حسابه متطلبات          المستورد الجهود والنفقات الإضافي   

  . )62(التنمية في دولة المستورد 
يمثل هذا الالتزام مظهرا هاما من مظاهر حسن :  الالـتزام بالإدلاء بالمعلومات والبيانات   : اًنـي ثا

فة  بكا ،يقرر التزاماً على عاتق كل طرف بالإدلاء للطرف الآخر        النـية فـي التفاوض، حيث       

المعلومـات والبيانات المتوفرة لديه بالنسبة لهذا العقد الذي تجري المفاوضة بشأنه ، ومرجع              

يقبل أحد أطرافه على إبرامه، وهو ليس على قدم المساواة مع الطرف            قد  ذلـك أن هذا العقد      

 أو صفة ،ما بسبب طبيعتهإالآخـر، إما بسبب عدم درايته أو خبرته بالشيء محل هذا العقد، و     

 معينة  تكنولوجيا التـي تجعله متفوقاً عليه بسبب كونه محترفاً أو محتكرا ل           ،مـتعاقد الآخـر   ال

 .  لا برام العقد دون استعلام أو مناقشة خر،تفرض إذعان الطرف الآ
 نادى الفقه   ، وقبل الاعتراف بالطبيعة العقدية للتفاوض،     جل حماية هذا المتعاقد    أ لذلـك ومـن   

بكافة البيانات  -قبل إبرام العقد  –له   عاتق الطرف الآخر أن يدلي    والقضـاء بـتقرير الـتزام على        

والمعلومـات المـتعلقة بهذا العقد والتي من شأنها أن تساهم في إيجاد رضاء كامل وسليم ومتنور                 

  .)63(بكافة تفصيلات هذا العقد
فة هل  في الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات في التساؤل حول معر         ينحصر  البحث  كان  و

يمكـن أن يلـتزم أحـد الطرفين، قبل إبرام العقد، بأن يقدم للطرف الآخر بيانات ومعلومات معينة            

تفصيلية خاصة بالعقد المزمع إبرامه تساهم في تكوين الرضاء الواعي المتبصر وتؤثر على وجود              

مدني الفرنسي  الإرادة الحاسمة في إبرام العقد، وهو الأمر الذي حرص على تأكيده شراح القانون ال             

وعليه فهذا  . المعاصـرون بتأكـيد أن هذا الالتزام يجد مكانه في المرحلة السابقة على إبرام العقد                

الالـتزام يتمـيز عن الالتزام التعاقدي الذي يقع على عاتق أحد المتعاقدين بوجوب إخطار المتعاقد                

 ) . 64(الآخر بمعلومات وبيانات معينة أثناء تنفيذ العقد 

ن وبعد الاعتراف بالطبيعة العقدية للتفاوض، فقد أصبح التزاما يفرضه عقد التفاوض على             أمـا الآ  

 .عاتق طرفيه، وذلك حتى يتسنى لكل طرف أن يقدم علي التفاوض بإرادة سليمة 

ولقـد جاء في الباب الخامس من قانون السلوك الدولي  لنقل التكنولوجيا التأكيد على هذا الالتزام،                 

حديثه عن قواعد السلوك في مرحلة التفاوض، حيث أوصى التقنين بوجوب           وذلـك فـي معـرض       

 :مراعاة الأصول التالية
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تزويد المستورد بالمعلومات اللازمة لتمكينه من الوقوف على عناصر التكنولوجيا وتقدير             -1

 ".على قدر المستطاع"قيمتها على أن تكون هذه المعلومات مفصلة 

كل من الطرفين من اتفاقات سابقة تؤثر في اتفاق نقل التكنولوجيا           التصريح بما يكون قد أبرمه      -2

 .التي تجري المفاوضة بشأنها، وذلك بالقدر المستطاع الذي لا يحدث ضررا 

له والخاصة بالظروف الفنية في دولته       الـتزام المسـتورد بتزويد المورد بالمعلومات المتاحة       -3

بنقل التكنولوجيا، وذلك بالقدر اللازم لتمكين      وأهدافهـا فـي التنمـية وتشريعاتها ذات الصلة          

 .المورد من تنفيذ التزاماته 

يـتعهد المورد باطلاع المستورد على ما لديه من أسباب أو معلومات تجعله يعتقد أن استعمال                -4

التكنولوجـيا بالكيفـية المقترحة أو استعمال السلع الناتجة عن تطبيقها لا يناسب البيئة بدولة               

 .و يمثل خطرا على الصحة العامة أو من بها المستورد أ

وأخـيرا يـتعهد المورد باطلاع المستورد على ما يعلمه من قيود أو منازعات تتعلق بالحقوق                -5

 ) . 65(التي تشملها التكنولوجيا 

 يعد وسيلة للاعتداد بمبدأ حسن النية والثقة المشروعة         ،الالتزامهذا  نرى بأن     :تقديرنا لهذا الالتزام  

مبدأ حسن النية،   وتفعيل   الـروابط العقدية اعتدادا فعالا ومؤثرا، فمن شأنه العمل على امتداد             فـي 

يمكن إعماله بجانب نظرية عيوب الرضاء       .وبذلـك يصبح هذا الالتزام أداة وقائية لحماية الإرادة          

فق مع  يت بما   . لـيكمل نقص وعدم فاعلية هذه النظرية، ويعالج ضيق دائرتها بسبب شدة شروطها              

 .  ة عقود نقل التكنولوجياعطبي

وأخـيراً نخلص ، إلى أن هذا الالتزام لا يعدو أن يكون تطبيقا من تطبيقات مبدأ حسن                 

النية في مفاوضات عقود التجارة الدولية، وبالتالي فهو التزام عقدي ببذل عناية، وفق ما يذهب إليه                

 المدين به يلتزم بان يفضي للدائن بكافة        حيث إن ) . 66(الـرأي الـراجح في الفقه، ويؤيده القضاء       

البـيانات التـي تؤدي لتمكنه من استخدام الشيء محل المفاوضة، من حيث استخدامه، والخطورة               

إضافة إلى أن هذا الالتزام يقتصر      ) 67(الكامـنة فيه، إلا أنه لا يضمن تحقيق النتيجة المرجوة منه          

ل على الطرف الآخر في المفاوضة أن يعلمها بنفسه          على الإفضاء بالمعلومات والبيانات التي يستحي     

كما وان الإخلال به    . كمـا وأن هـذا الالـتزام يفـترض وجوده دون حاجة للنص عليه في العقد                 

 ). 68. ( العقدية ةيستوجب المسؤولي

 تعد المحافظة على سرية المعلومات التجارية والصناعية       : المحافظة على السرية  ب الالتزام: اًثالـث 

 ـ يرها مـن المعلومات ذات الطابع السري التي يفضي بها حائز التكنولوجيا، بمقتضى الالتزام              وغ

التي تحكم فترة المفاوضات    الهامة  السـابق، لطالب هذه التكنولوجيا خلال المفاوضات، من المبادئ          
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كل ف. فـي هذه العقود، وتنحصر السرية في المعلومات التي يحتويها كل جزء من المعرفة الحديثة                

جـزء مـن أجـزائها يحتوي على سر، وعليه فلا يقصد بالسرية هنا أن تتم المفاوضات في غير                   

علانية، أي سرية جريان المفاوضة، وهذه غالبا ما يحتاط إليها أطراف التفاوض من تلقاء نفسيهما               

 .تهالأن لهما مصلحة مشتركة في ذلك، فالمراد من السرية إذا هو ما يكمن في المعرفة الحديثة ذا

ولقـد سـاهمت الحاجـات الطبيعية للتجارة الدولية في إقامة السرية، وتبين مسألة السرية               

التكنولوجية مدى أهمية وتعقيد المشكلة المطروحة عبر العلاقات القائمة بين السرية ومسيرة العالم             

والسرية وهـناك أنواع عديدة من السرية مثل السرية الضرائبية والسرية المهنية،            . الاقتصـادية   

المصـرفية، والسرية الإدارية وسرية المعلومات وسرية الأعمال التجارية، وقد تكمن السرية في             

تصـميم الآلـة أو الجهاز أو في كيفية استعماله، أو في تركيب المادة، أو في طريقة التعليب أو                   

رية هذه  وتؤدي أنواع الس  ). 69(التـبريد أو مـزج السوائل أو غير ذلك من الأسرار الصناعية             

دورا هامـا فـي مجالات عديدة، مثل المجال التنافسي، والاستراتيجيات الاقتصادية، والسياسية،             

 . الخ ...وطرق اتخاذ القرار

وإن تنوع المواقع التي تتدخل فيها السرية، لم يكن ليسمح بسهولة تحليلها أو إعطاء تعريف شامل                

 . ودقيق عنها 

بالمعنى (في الإمكانية أو الحق لكل مالك أو حائز مهارة        وأسـاس مفهـوم السـرية، يمكن إيجاده         

فـي أن يرفض إفشاء أسرارها، طالما أن هذا الإفشاء يؤدي إلى التأثير على موقعه أو                ) الواسـع 

يقلـل مـن الفوائد العائدة إليه على الصعيد التنافسي، على نحو ما يحدث بالنسبة لنشر أو إفشاء                  

إن الهدف الأساسي من سرية     . قة إدارية، أو وصف لآلية ما       تركيـبة كيماوية لمنتج ما، أو طري      

وعلى أية حال، تجدر الإشارة     . التكنولوجيا، يكمن في توفير الحماية الاقتصادية والقانونية لمالكها         

إلـي إن مصالح المورد والمستورد على حد سواء تقتضي الحفاظ على سرية التكنولوجيا المراد               

 . نقلها

لا يبدو جليا إلا في حالات البوح بالسر أي   ) الالتزام بالسرية (إفشـاء السـر     إن الالـتزام بعـدم      

إخـراجه، وإن السـرية بوصـفها عنصـر مكون للتكنولوجيا هي نتيجة جهد فكري، قد يضطر                 

صـاحبها إراديا، لضرورات تجارية وأحيانا قانونية للكشف عنها، ومن بين الأسباب التي تضطر              

فالذي يريد التنازل عن تكنولوجيته     . ها، المتطلبات الاقتصادية    حائـز التكنولوجـيا للـبوح بسر      

 ) .70(يضطر إلي الكشف عنها أو عن جزء منها إلي طالبيها المحتملين 

وفـي اللقاء الأول بين الطرفان في مستهل المفوضات، يكون كل منهما يتوجس خيفة من الآخر،                

ها خوفا من أن تفشل المفاوضات فـلا حائـز التكنولوجـيا براغـب في اطلاع الطالب على سر         
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فينكشـف سـرها ومن ثم تضيع قيمتها، ولا طالب التكنولوجيا براغب في التورط في عقد يجهل                 

ماهيـته ولا مدى صلاحيته له إلا إذا كشف له الحائز عنه، وقد يكون الطالب سيئ النية يفاوض    

 ) .71(وضات بقصد الحصول على السر فإذا ما تكشف له افتعل الأسباب لفشل المفا

وبدون ) 72(هكذا تفشل المفاوضات لأي سبب بعدما يكون السر التكنولوجي قد انكشف للمفاوض             

التخوف من هذا الأمر يؤدي إلى حساسية دائمة بين الأطراف خاصة في المراحل الأولى              . تعاقد  

للمفاوضـات، ومـن هـنا كانـت الحساسـية ترتفع درجتها كلما استعان الطالب بخبير لفحص                 

التكنولوجـيا محل المفاوضة وتقدير قيمتها، فوجود الخبير يضاعف من مخاوف الحائز ويزيد من       

حرصـه علـى المحافظة على السرية، لأن الخبير أقدر كفاءة على معرفة السر التكنولوجي من                

 ) . 73(غيره 

نخلـص إلـى إن هـذا الالـتزام لهو نتيجة للشروط المدرجة في اغلب مفاوضات عقود نقل       

كنولوجيا وبه يتعهد الطالب وأيضا مستخدميه بعدم إفشاء سر المعلومات التقنية، وهو يمكن أن              الت

ومن الناحية العملية،   . يوصـف بالـتزام الامتناع، وهو يحقق الحماية القانونية لصاحب الأسرار            

بل فإن تسرب الأسرار يمكن أن يكون غالبا من مستخدمي الطالب أو المتعهد من الباطن، أو من ق                

 ) . 74(الغير الذي حاز على الجدارة نتيجة اتصال ومعرفة سرية 

ويحـتاط حائـز المعـرفة الحديـثة غالبا بضمانات كي يضمن سلامة المحافظة على سرية                

 :المعلومات التي سيفضي بها للطالب، وهذه الضمانات تتمثل في 

حافظة على المعلومات    يعـالج حائـز التكنولوجـيا هذا التخوف بأخذ تعهد على الطالب بالم             -1

السرية التي يضطلع عليها خلال المفاوضات والامتناع عن إفشائها أو استعمالها قبل إبرام العقد              

فإذا كان الطالب جادا في الحصول على هذه المعرفة فانه عادة لا يتردد في التوقيع               . النهائـي   

 .بة له على مثل هكذا تعهد، لأن عدم التوقيع معناه فشل المفاوضات بالنس

والذي يجري عليه العمل عادة أن يقدم هذا التعهد ضمن الأوراق التي يقدمها الحائز للطالب كي                  

ولكن الأمر لا ينتهي عادة     . يوقعه دون مناقشة أو اعتراض إلا إذا احتوى على شروط مجحفة            

ز على  ته، وعند إصرار الحائ   أبهذه السهولة خاصة عندما يستعين الطالب بخبير من خارج منش         

وجـوب تعهد الخبير بالمحافظة على السرية، ورفض الأخير إعطاء هذا التعهد، كي لا يتورط               

 من نفسه ضامنا   طالبفـي المعاملـة الدائرة بين الطرفين، ولا مخرج من ذلك إلا أن ينصب ال              

 .للخبير

 ة،ـفاوضوتعهد طالب المعرفة بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها خلال فترة الم              

وعـدم إفشـائها أو استخدامها بمعرفته أو أن يسهل استخدامها من الغير، هذا التعهد هو في                 
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حقيقته عقد ينشئ التزام من جانب واحد يتمثل في حماية حقوق صاحب المعرفة الحديثة، وان               

   . لمبدأ الحرية التعاقدية اهذا التعهد مشروع قانونا، إذ يعبر عن استقلال الإرادة وتطبيق

وإذا مـا خالف طالب المعرفة الحديثة تعهده بعدم إفشاء أسرار المعلومات التي أفضى له بها       

الحائز في مرحلة المفاوضات، فالجزاء هو الحكم عليه بالتعويض وما قد يتبعها من جزاءات              

ويفضل أن يشتمل التعهد على شرط تحكيم لفض        ). 75(تكميلية وفقا للقانون الواجب التطبيق      

 ) . 76(ثل هذه المنازعة م

 وهـناك تعهد يتمثل في إقرار كتابي يوقعه طالب المعرفة الحديثة أثناء زيارته لمنشأة الحائز،    -2

. وهذا التعهد لا يعول عليه الحائز أهمية كبيرة، لأنه ينشئ التزاما ضعيفا على عاتق الطالب                

 .قة المتبادلة بين الطرفين كما وانه لا يعتبر مصدر قلق للطالب، ذلك انه يقوم على الث

 قـيام حائـز المعـرفة الحديثة بإرسال المعلومات السرية المتضمنة للمعرفة بالبريد المسجل               -3

موضـوعة فـي مظاريف خاصة تحمل تاريخا ثابتا، وكذلك القيام بتسجيل محاضر الجلسات              

مكن الاستناد   إذ ي  ،كثر منها ضمانات  أالتـي تجري فيها المفاوضات، وهي إجراءات احتياطية         

 ) .77(إليها في الإثبات وفي تفسير بنود العقد بعد إبرامه إذا اقتضى الأمر ذلك 

 وخـير ضمانة يتخذها الحائز للحفاظ على السرية في مرحلة التفاوض ألا يخرج من الأسرار        -4

ن التكنولوجـية إلا بـالقدر اللازم والضروري لتمكين الطالب من تقدير قيمتها الحقيقية وليقار        

بيـنها وبين الثمن المطلوب فيها، ويفضل في هذه الحالة ألا يطلع الطالب على كل التفاصيل                

 يقتصـر اطلاعه على نتائج استعمالها كلما كان ذلك ممكنا، وأن يجري             وإنمـا التكنولوجـية   

الحائـز عـن الطالب تحريات وعن نشاطه التجاري وعن مركزه المالي قبل الدخول معه في     

 .المفاوضات

 طلب كفالة مالية من الطالب لضمان       الشأنوهـناك أخـيرا من الضمانات المقترحة في هذا           -5

وتتمثل هذه . المحافظـة علـى السرية، على أن يخصم مبلغ الكفالة من الثمن بعد إبرام العقد              

التي لا يكون فيها هناك تعامل سابق للحامل مع الطالب أو إذا كانت الثقة     الضـمانة في الحالة   

وفي هذه الضمانة يتوجب على الطالب أن يحتاط للأمر، فقد يدفع مبلغ الكفالة             . بينهما  منعدمة  

 ولا يبرم العقد المزمع إبرامه لأي سبب غير إفشاء السرية، ثم            ،ومـع ذلك تفشل المفاوضات    

والحيطة الواجب توخيها في    . يمتنع الحائز عن رد مبلغ الكفالة أو يساوم فيه متعللا بأي سبب             

 والى  ،الة تتمثل في عدم تسرع الطالب في تقديم مبلغ الكفالة إلا إذا كان مطمئنا للحائز              هذه الح 

كما ويجب عليه بداهة أن يرفض شرط الكفالة إذا كان مبلغها           . أمانـته ومتانة مركزه المالي      
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أما إذا رضي بالشرط، فيجب أن يشتمل على تعهد يقضي برد مبلغ الكفالة في              .مـبالغا فـيه     

 ). 78( بعد فشل المفاوضات وعم إبرام العقد موعد محدد

لا شـك أن من شان هذه الضمانات أن تنفر طالب المعرفة الحديثة عن طلبها خاصة إذا ما                  

ن هذه  أسـاوره شك في سلوك حائزها، أو في مستوى المنفعة التي سيجنيها من وراءها، ومن ش               

 ).                            79( المفاوضات الضمانات أن تلحق بالطالب أضرارا بالغة خاصة في حالة قطع

ولا يفوتنا أن ننوه بان ظاهر ما قلناه بشان هذا المبدأ يوحي بان هذا الالتزام وكأنه يقع على                  

 ،عـاتق الطالـب فقط دون الحائز، ولكننا نرى عكس ذلك، إذ بالإمكان مده ليشمل الحائز أيضا                

التشريعية لم تشر إلى ذلك الالتزام باعتباره التزاما        صحيح أن النصوص    . وليكون التزاما متقابلا  

مـتقابلا فـي مرحلة التفاوض، وإنما اعتبرته كذلك في مرحلة التعاقد، كما أن الفقه أيضا لم يشر            

 . إليه
ونستند في تدعيم وجهة نظرنا هذه في مد الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات التجارية              

 التي يحصل عليها أحد الطرفين من الآخر خلال فترة المفاوضات،           والصناعية ذات الطابع السري   

كيف يكون الالتزام   ثم  ،  يعد تابعا للالتزام بمبدأ حسن النية ومتفرعا عنه       الالـتزام   هـذا   ذلـك أن    

بالإفضـاء متقابلا بينما الالتزام بالسرية ليس كذلك، كما وان مقتضيات العدالة تستوجب اعتباره              

قيق التوازن المختل بين الطرفين، خاصة وان الطالب دائما ما يكون من رعايا             التزاما متقابلا لتح  

أو كمـا يقول البعض وهو بصدد البحث عن آلية قانونية مناسبة لنقل السيطرة       . بلادنـا النامـية     

ينبغي أن يبنى هذا النقل على معرفة دقيقة وشاملة لكل أبعاد           : التكنولوجـية، إلـى الدول النامية       

لمركـبة التـي تتمثل في عملية نقل التكنولوجيا بين أطراف ذوي مستوى تكنولوجي              الظاهـرة ا  

 ) . 80(متفاوت وغير متكافئ بالمرة 
كما وان ما يفضي به الطالب للحائز من معلومات لا يجب التقليل من شانها دائما، فقد تكون                  

فالطالب يفضي  . ز   بالحماية مما أفضى به الحائ     أجدرذات طـابع سـري، ومن ثم قد تكون أيضا           

للحائـز بما يكون قد أبرمه من اتفاقات سابقة تؤثر في اتفاق نقل التكنولوجيا التي تجري المفاوضة                 

ويفضي له أيضا بالمعلومات المتاحة له   .  بشـأنها، وذلـك بالقدر المستطاع الذي لا يحدث ضررا   

.  ذات الصلة بنقل التكنولوجيا والخاصـة بالظروف الفنية في دولته وأهدافها في التنمية وتشريعاتها      

وعليه فإننا نعتبر   . أليسـت كل هذه معلومات يجب الالتزام بالمحافظة على سريتها من قبل الحائز              

هذا الالتزام التزاما متقابلا ومن ثم يتوجب على الطالب أن يحتاط بذات الضمانات المقترحة لحائز               

حافظة على سرية المعلومات التي سيفضي      الحـق التكنولوجي السالف ذكرها كي يضمن سلامة الم        

 . بها للحائز 
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يتمثل مضمون الالتزام بالمحافظة على السرية، في الامتناع عن         : مضمون الالتزام بالسرية ومداه     

إفشـاءها واستغلالها، بحيث يلتزم المفاوض الذي اطلع عليها، بأن يمتنع عن البوح بها إلى الغير،                

أما بالنسبة لمدى هذا    . لحسابه الخاص بدون إذن مسبق من حائزها        وكذلـك يمتنع عليه استغلالها      

الالتزام فإنه ولا شك التزام بتحقيق نتيجة، بحيث يتوجب المحافظة عليها والامتناع عن إفشاءها أو               

 ).81(استغلالها وإلا انعقدت مسؤوليته 

قل التكنولوجيا دون أن    لا يمكن أن تستمر مفاوضات ن      :  على الإخلال بالسرية   ة المترتب لمسؤوليةا

يكـون حائزها قد أفضى لطالبها بالمعلومات التقنية المتعلقة بها أو المنفعة الاقتصادية التي سيجنيها               

الطالـب مـن جـراء اكتسابه لها، حتى ولو كانت هذه المعلومات بالقدر الضروري المتعلق بهذه                 

حائزها بما يكون قد أبرمه من اتفاقات        يفضي ل  التكنولوجياوفي المقابل فان طالب هذه      . التكنولوجيا

سـابقة تؤثر في اتفاق نقل التكنولوجيا التي تجري المفاوضة بشأنها، ويفضي له أيضا بالمعلومات   

وان هذه المعلومات المتقابلة . المـتاحة له والخاصـة بالظروف الفنية في دولته وأهدافها في التنمية   

، حتى يحصل الأطراف على الفائدة المرجوة من        يجـب أن تحفظ في سرية كاملة من كلا الطرفين         

ومعلوم أن القانون الجنائي المقارن وكذلك القانون المدني المقارن يعاقب          . إتمـام العملية القانونية     

 كـل شخص معنوي أو طبيعي يستخدم بطريقة مخالفة المعلومات المتنازل عنها له بطريقة شرعية   

ويجري قضاء  عقدية، اوض، فلا شك بالنسبة لنا أن المسؤوليةومـا دمنا قد اعترفنا بعقد التف  ). 82(

التحكـيم علـى ترتيـب مسؤولية من يكشف من أطراف التفاوض عن أسرار الطرف الآخر على                 

 ونرى بأنه في هذه الحالة تسير       ) .83(وفي فرنسا يسأل جنائيا     أسـاس الإخـلال بالـتزام عقدي،        

 .لية الجنائية المسؤولية العقدية جنبا إلى جنب مع المسؤو

ولقـد شـدد معهـد توحـيد القانون الخاص بروما، في مجموعة المبادئ العامة للعقود                

التجارية الدولية المشار إليها سابقا، على أهمية احترام واجب الحفاظ على سرية المعلومات التي يتم               

يلتزم : " بأن  الإفضـاء بهـا أثـناء المفاوضة، حيث جاء في البند السادس عشر مت المادة الثانية                 

الطـرف الذي يتلقى أثناء المفاوضات، معلومة معينة ذات طابع سري من الطرف الآخر، وسواء               

ويرتب الإخلال . أبـرم العقـد أم لم يبرم، بعدم إفشائها أو استخدامها بغير حق لأغراض شخصية              

 ". الآخر بهذا الواجب تعويضا يشمل، في هذه الحالة، المنافع التي كان سيحصل عليها الطرف

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون التجارة الفلسطيني يقرر مسؤولية الطالب في حالة             

إفشـاءه السـرية، أيـا كانت المرحلة التي تم فيها هذا الإفشاء، سواء وقع ذلك الإفشاء في مرحلة                   

 أن -4 (84حيث جاء في الفقرة الرابعة من المادة . المفاوضـة علـى إبـرام العقد أو بعد إبرامه          
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يحافظ على سرية المعرفة الحديثة التي يحصل عليها وعلى سرية التحسينات التي تدخل عليها وألا               

يتـنازل عـنها للغير، ويسأل عن تعويض الضرر الذي ينشا عن إفشاء هذه السرية سواء وقع في                  

 ) .مرحلة التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلك

ين سوى في المسؤولية بين مرحلة التفاوض       ونـرى أن المشروع الفلسطيني قد وفق ح       

ومرحلة التعاقد، ولكنه من وجهة نظرنا لم يوفق بقصره الالتزام بالمحافظة على السرية على عاتق               

الطالـب دون الحائز في مرحلة المفاوضات، على الرغم من انه اعتبره التزاما متقابلا في مرحلة                

 ) .84ة وفقا لنص الفقرة الرابعة من الماد(التعاقد، 

 : أو إفساده منع رشوة المفاوض الدوليب الالتزام: رابعاً

المفاوضـين أو دفع عمولات لهم في عقود نقل التكنولوجيا أصبحت           ) 84(إن رشـوة    

ظاهرة تستحق الدراسة والبحث، وهي ظاهرة تجد مجالها الرحب في عقود التجارة الدولية لارتفاع              

 يقبل بحيثمفاوض أو دفع عمولة له أمرا متوقعا دائما،  القـيمة المالـية لهـذه العقـود، ورشوة ال    

وإذا . لقاء السعي في إبرام الصفقة المطلوبة وبشروط مجحفة ما المفـاوض عـند إبرام العقد فائدة      

، فيتعاقد مع   "عمولة  "كان المفاوض يبرم عقدا فقد يحصل على فائدة يطلق عليها في التجارة الدولية              

والغاية من الرشوة عمل أو امتناع      . لحة الطرف الأصيل الذي يمثله      الطرف الآخر ولا يراعي مص    

عـن عمـل، كـأن يقبل المفاوض بالعقد المزمع إبرامه على الرغم من شروطه المجحفة، أو عدم                  

 ) .85(جدوى التكنولوجيا المقدمة 

لقـد رأينا سابقا كيف أن فلسفة قانون السلوك الدولي لنقل التكنولوجيا تقوم على أساس                

خلاقـي هـو السلوك الذي ينبغي أن يلتزم به مورد التكنولوجيا ومستوردها وهما يتفاوضان على                أ

 . العقد وكذلك حينما يبرمانه 

 من اتفاقية   50وتأكـيدا علـى الالتزام بالطابع الأخلاقي للمعاملات الدولية نصت المادة            

ولة عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة     إذا كان تعبير الد   "  فيـنا بشان قانون المعاهدات الدولية على انه         

قد صدر نتيجة الإفساد المباشر أو غير المباشر لممثلها بواسطة دولة متفاوضة أخرى، يجوز للدولة               

 ".  ارتضائها بالمعاهدة لإبطالأن تستند إلى هذا الإفساد 

التجاري الدولي   الرشوة تثير الكثير من الأحكام في مجال التحكيم          أنعلى الرغم من هذا التأكيد إلا       

خاصـة عندما يتعلق الأمر بمطالبة المرتشي بقيمة الرشوة المتفق عليها مع الراشي ورفض الأخير               

تحكيم للنظر في مدى أحقية المرتشي في المطالبة بما اتفق عليه من            الدفعهـا، فيعرض الأمر على      

ثل هذا الاتفاق مخالفة  التحكيم مستقرة على بطلان هذه الاتفاقات باعتبار أن في م    وأحكـام رشـوة،   
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وفق ما قضت   ). 44( يكون مشروعا    أنموضوع اتفاق التحكيم يجب     ومن ثم   للـنظام العام الدولي،     

تكون القرارات التحكيمية   " مـن قانون المرافعات الجديد التي تنص على أن        ) 1498(بـه المـادة     

 " . العام الدولي إذا كان هذا الاعتراف لا يشكل تعارضا مع النظام……معترفا بها في فرنسا

وفي واحد من   . والملفت للنظر في هذه الأحكام إن المرتشي غالبا ما يكون من رعايا الدول النامية               

ن هذه العمولات مألوفة في بعض بلاد الشرق إلى أ يشير المرتشي في دفاعه     ، حيث   هـذه الأحكـام   

يجري في بلاد الشرق     لا يلتفتون إلى ما      أنهمالأوسـط، والمحكميـن يقولـون في أسباب حكمهم          

 ). 86(الأوسط لان المرتشي ملتزم بالمستوى الأوروبي 

وجديـر بالذكـر في هذا السياق أنه بمطالعة إحدى العقود النموذجية الدولية في دولة غانا تبين انه                  

جل إبرام العقد أو    أ على أنه إذا تبين أن المتعاقد الأجنبي قدم عمولة من            ،يتضمن بندا ينص صراحة   

 ـأمـن     فان العقد يلغى من تلقاء نفسه ودون إجراءات، فضلا عن إلغاء كافة             ،ل الغش في التنفيذ   ج

 ). 87(العقود التي أبرمت مع مقدم العمولة 

ثر الرشوة  أالرشـوة تتم خلال مرحلة المفاوضات بغية الوصول إلى إبرام العقد، فما هو              مـا دام    و

 ما تم من رشوة للمفاوض قد وقع خلال فترة علـى العقد المبرم، هل يظل العقد صحيحا باعتبار أن    

 وإذا قيل ببطلان هذا العقد فما هو سبب هذا ،المفاوضـات، أم أن هذا العقد سيكون مصيره البطلان     

 . البطلان 

ن استند على اعتبار أن ما تم       إإن القـول بصحة مثل هذا العقد يصعب التسليم به حتى و           

 والاتفاق على  لأن هذا العقد قد استند على رشوة،         النهائي، من رشوة قد تم في المرحلة السابقة للعقد       

 ، وهو ما قضت به المادة      )88(الرشـوة باطل بطلانا مطلقا لمخالفة سبب الالتزام فيه للآداب العامة          

 إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفا          :ت  ض ق ث مـن القانون المدني المصري، حي      )136(

 .  كان العقد باطلا للنظام العام أو الآداب،

. فعلاومـا دام عقد الرشوة قد أصبح باطلا فلا تجوز المطالبة بتنفيذه إذا لم يكن قد نفذ                  

 ، فهل يحق للراشي أن يطالب برد ما دفعه على سبيل الرشوة متمسكا تم،أمـا إذا كـان التنفـيذ قد         

نه لا يجوز أيمة،تتلخص في لا يجوز له ذلك تطبيقا لقاعدة رومانية قد نعم  ،بالأثر الرجعي للبطلان

طلانه ب، يمكن    بتأثير الرشوة  ن العقد المبرم  إكما و . للآثـم أن يؤسـس دعـواه على غشه وتدليسه           

 . لتدليس استنادا ل

فالرشـوة يمكـن اعتـبارها من قبيل التدليس لأنها سخرت بهدف قيام المفاوض بإقناع               

. يقبلها لولا قيام المفاوض بإقناعه بها       الأصـيل بالتعاقد أو بإقناعه بقبول شروط مجحفة ما كان س          
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 يستخدمها لغش المتعاقد الآخر، تأسيسا      راشي أداة في يد ال    أصبحفكأنـه أي المفاوض المرتشي قد       

 . على أن كل ما يصدر من المرتشي من طرق احتيالية ينسب للحائز الراشي

ناك صعوبة في وتطبـيقا للقواعـد العامة لابد وأن يكون التدليس مؤثرا حتى لا يكون ه          

 أو  ،التي سكت عنها   المطالبة بإبطال العقد كأن تكون المعلومات المبالغ فيها التي قدمها المرتشي أو           

نفوذه هو الأساس في اتخاذ قرار التعاقد، أما إذا لم يكن الدور الذي قام به المرتشي مؤثرا فالتدليس                  

 . هيل إجراءات التعاقد وضمان سرعتهالا يكون مؤثرا، كأن كان كل ما قام به من دور يتمثل في تس

 للمبادئ العامة للتفاوض والتي يتحتم على        العقد الاسـتناد في المطالبة بإبطال     يمكـن و

مبدأ حسن النية يستوجب الامتناع     ورشوة المفاوض لهو إخلال بتلك المبادئ،       فالطرفين الالتزام بها،    

مرتشي وحده بل يشاركه في العبء      والخطأ في ذلك لا يقع على عاتق ال       . عـن رشـوة المفاوض      

 ) .89(الأكبر منه الراشي صاحب المصلحة في الرشوة 

 يبرر الرجوع على الراشي     اًكمـا وإن قيام الراشي برشوة المفاوض بغية إفساده يعد خطأً تقصيري           

بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء هذا الإفساد، وخاصة عن الأضرار الأدبية والتي               

 .   ثل في المساس بسمعة الجهة التي تمت رشوة مفاوضيها قد تتم

مـا نـراه في هذا الشأن، لا شك أن الرشوة تتنافى مع مقتضيات تنفيذ اتفاق التفاوض                 

بحسـن نية، فإعمال الالتزام بمبدأ حسن النية على حاله حتى ولو لم نوسع من نطاقه، يوجب حظر                  

هذا المبدأ العام، والذي يحكم المفاوضات، ويسود مـنع رشـوة المفاوض أو إفساده، ذلك أن إعمال       

فيها بجميع مراحلها المختلفة، وحتى تنفيذ العقد النهائي، الذي تجري المفاوضة بشأنه، لهو يقتضي              

بحيث يسمح لنا الاستناد إليه للقول مرة أخرى، بأن إعماله يقضي بحظر رشوة             . الأمـر ذاته أيضا   

فة الحظر يعد ذلك من قبيل سوء النية، مما يعد خطأ عقديا            المفـاوض، أو إفسـاده، فإن تمت مخال       

 .يستوجب المسؤولية،وهذه المسؤولية تسير جنبا إلى جنب مع الجزاء الجنائي المقرر 

وذلك كأن يتدخل لإفساد مفاوضات ناجحة، بهدف انتزاع الصفقة، ولا          : المسؤولية التقصيرية للغير  

 ) .90(وجب المسؤولية التقصيريةشك أن ذلك يعد عملا غير مشروع، مما يست

الغالب في عقود التجارة الدولية التي يكون أحد        : الالـتزام بحظـر المفاوضات الموازية       -خامسـا 

أطـرافها مـن أشـخاص القانون العام، أن تطرح مناقصات عامة على نطاق دولي واسع، بهدف                 

ب، وبما يحقق أهداف    الوصـول للمـتعاقد الآخـر الأكـثر درايـة وخبرة فنية في المجال المطلو              

 . مشروعاتهم ويوسع من أنشطتها 

فـإن تـم ذلـك وقام أحد الطرفين أثناء المفاوضات الدائرة مع الطرف الآخر، بإجراء                

فما هو حكم هذه المفاوضات الموازية، مما لا شك فيه أن           . مفاوضات موازية مع طرف آخر ثالث       
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بى أن تتم مفاوضات موازية ويعتبر سيء النية،        المـبدأ الذي يتوجب الالتزام به وهو حسن النية، يأ         

كمـا أسلفنا عند الحديث عن دلائل انتفاء حسن النية، الطرف الذي يفتح أو يتابع المفاوضات وهو                 

يعلـم أن لـيس لديه نية في الوصول إلى اتفاق، والأمر في المفاوضات الموازية لا يعد أن يكون                   

 . كذلك

فاوضات عقود التجارة الدولية، أنه لا يمكن حظر مثل هكذا          غـير أن الذي يجري عليه العمل في م        

ويسمى . مفاوضات، إلا بموجب نص خاص في عقد المفاوضة، وهو ما يحتاط إليه الأطراف دائما               

 ) . 91(هذا الشرط بشرط القصر أو الاستبعاد، وهو شرط شائع

طرف ثالث، يقدم له  ولما كان هذا الحظر يضر بمصلحة أحد الأطراف، حيث يحرمه من الوصول ل

عرضـا أفضل، لذا فإنه يخصص للطرف المفروض عليه هذا الحظر مقابلا ماليا لذلك، يتم الاتفاق                

 . عليه، بحيث يجب أن يشتمل على تحديد مدة الشرط وموضوعه ومقداره 

وعلـيه فإن مضمون هذا الشرط وجزاء الإخلال به يتضمنه الاتفاق المبرم بين الطرفين، باعتباره               

 ) . 92(اقا خاصا له قانونه المختاراتف

 الخلاصة

 في المبادئ التي تحكم التفاوض في عقود نقل التكنولوجيا ومضمون الالتزام بها

استهدفت دراستنا، للمبادئ التي تحكم التفاوض في عقود نقل التكنولوجيا ومضمون             

لاجتهاد الفقه وتقدير القضاء    الالتزام بها، إظهار ما يحكم المرحلة السابقة على التعاقد، التي تركت            

وحيث إن دراستنا منصبة بتركيز شديد على تلك المبادئ،         . في ظل الغياب التشريعي لتلك المرحلة       

لذا كان لزاما علينا كي نرقى بتلك المبادئ إلى حد الإلزام، أن نبين الطبيعة القانونية لمرحلة                   

عقد، بالنظر لوجود اتفاق على التفاوض بين       فحاولنا إرساء طبيعة عقدية للتفاوض على ال      . التفاوض  

فحيثما يوجد تفاوض على العقد،     . الطرفين، استوي في نظرنا جاء هذا الاتفاق صريحا أم ضمنيا           

ورأينا أن التفرقة التي أقامها الفقه      . فثم اتفاق هناك يستشف بين الطرفين على الرغبة في التفاوض           

ساس قانوني تقوم عليه، ومن شأنها أن توجد ازدواجية في          والقضاء هنا لهي تفرقة تحكمية، تفتقر لأ      

 . المعيار دون مبرر

وخلصنا إلى أن اتفاق التفاوض الصريح أو الضمني، ويسمى تارة بالاتفاق المبدئي، وتارة أخرى               

 بمقتضاه طرفاه   مباتفاق التفاوض، ولكننا فضلنا تسميته بعقد التفاوض، وعرفناه بأنه، عقد يلتز            

 .لى عقد معين بغرض التوصل لإبرامه في المستقبل بالتفاوض ع

ورأيـنا كـيف يتمـثل الأثر الرئيسي لاتفاق التفاوض في نشوء الالتزام بالتفاوض والاستمرار فيه                

 تجري المفاوضة   يومتابعـته، حيـث يلتزم الأطراف بمقتضى هذا الاتفاق بمناقشة شروط العقد الت            



 حمدي بارود. د

 866

ثم رأينا كيف يتمثل هذا الالتزام بالبدء في التفاوض         بشـأنه، بهـدف التوصـل إلى العقد النهائي،          

 .،وفقا لمبدأ حسن النية ومقتضياته أثناء التفاوضهومتابعت

وقد بينا أن الالتزام بمبدأ حسن النية في التفاوض، ينشأ على عاتق الطرفين بمقتضى               

 ليس واجبا عاما، كما كان      العقد الذي وقعاه، والذي لا يستقيم العقد إلا به، فالالتزام بمبدأ حسن النية            

سابقا قبل الاعتراف بالطبيعة العقدية للتفاوض، بحيث يتقيد به الشخص دائما وفي مواجهة الكافة،               

وأمعنا النظر في مضمون هذا     . بل هو التزاما حقيقيا، مصدره العقد، وله دائن ومدين ومحل وسبب            

 بحيث يقتضي على كل طرف أن يلتزم         الالتزام فرأيناه التزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية،        

بمقتضاه بحسن النية الواجب الالتزام بها في التفاوض، وذلك بإتباع المسلك المألوف والمعتاد،                

 .وأشرنا إلي دلائل انتفاء حسن النية، عند بدء التفاوض وأثناءه وعند نهايته

، بل يشمل كل ما     ولا حظـنا كغيرنا أن العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه             

،وحيث إن عقد التفاوض يرتب التزاما جوهريا هو الالتزام بالتفاوض، دون أن            هيعـد من مستلزمات   

يشير لأي التزام آخر، لذا فإن تنفيذ هذا الالتزام وفقا لمقتضيات حسن النية، يستلزم وجود التزامات                

 حتى ولو لم ينص العقد عليها       أخرى ناشئة عنه، وتعد من مقتضياته مع ما يترتب عليها من أحكام،           

 . صراحة

، وكيف يتوجب   المبادرة لإزالة المراكز القلقة   فبينا كيف يتوجب على الأطراف الالتزام ب      

  للطرف الآخر بالقدر اللازم لتنويره،     ة بالإدلاء بالمعلومات والبيانات اللازم    الالتزامعلـيهم أيضـا     

 المشروعة في الروابط العقدية اعتدادا فعالا       يعـد وسـيلة للاعتداد بمبدأ حسن النية والثقة        وكـيف   

زام أداة  ـمبدأ حسن النية، وبذلك يصبح هذا الالت      وتفعيل  ومؤثـرا، فمـن شـأنه العمل على امتداد          

يمكن إعماله بجانب نظرية عيوب الرضاء ليكمل نقص وعدم          وكيف أنه    .وقائـية لحمايـة الإرادة      

ة عقود نقل   عيتفق مع طبي  بما   ،ب شدة شروطها  فاعلـية هـذه الـنظرية، ويعالج ضيق دائرتها بسب         

 .  التكنولوجيا

واستعرضنا الالتزام بالمحافظة على السرية، وبينا كيف يتمثل مضمونه في الامتناع عن            

إفشـاءها واستغلالها، بحيث يلتزم المفاوض الذي اطلع عليها، بأن يمتنع عن البوح بها إلى الغير،                

 .بة لمداه رأينا أنه التزام بتحقيق نتيجة واستغلالها لحسابه الخاص، وبالنس

ثـم استعرضـنا كيف أن الرشوة تتنافى مع مقتضيات تنفيذ اتفاق التفاوض بحسن نية،               

فإعمـال الالتزام بمبدأ حسن النية على حاله حتى ولو لم نوسع من نطاقه، يوجب حظر منع رشوة                  

سوء النية، مما يعد خطأ عقديا      المفـاوض أو إفسـاده، فـإن تمت مخالفة الحظر يعد ذلك من قبيل               

 .يستوجب المسؤولية،وهذه المسؤولية تسير جنبا إلى جنب مع الجزاء الجنائي المقرر 
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فـي النهاية عرضنا للالتزام الأخير المتعلق بحظر المفاوضات الموازية ورأينا أنه وفقا لما يجري               

هكذا مفاوضات، إلا بموجب    علـيه العمل في مفاوضات عقود التجارة الدولية، لا يمكن حظر مثل             

نـص خـاص فـي عقد المفاوضة، يعرف بشرط القصر أو الاستبعاد، وذلك مقابل مالي للطرف                 

 . المفروض عليه هذا الشرط 

أمـا بالنسـبة لمـا نراه من توصيات، فلعلها تتمثل في وجوب التدخل التشريعي لتنظيم          

كما ونأمل من الفقه أيضا أن يولي       . لقضاءمرحلة هامة في حياة العقد تركت لاجتهاد الفقه وتقدير ا         

وبالنسبة لذوي الشأن أطراف التفاوض، فعليهم      . هـذه المرحلة اهتماما أكبر في نطاق نظرية العقد          

التي يتوقف عليها مصير العقد من نجاح        الاسـتعداد والتحضير الجيد قبل الدخول إلى تلك المرحلة        

 .أو فشل
 

 : هوامش البحث

 التـي تسـبق إبرام العقد التجاري الدولي بأنها اقتراحات ومساومات             تعـرف المفاوضـات    -1

ومكاتـبات وقد تكون تقارير واستشارات يتبادلها طرفا العقد المزمع إبرامه، ليتبين كل طرف              

 الصيغ القانونية التي تحقق المصلحة      أفضلمـا سـوف يجنـيه من حقوق والتزامات، وفق           

المفاوضات قبل التعاقدية ومراحل إعداد العقد      -انيحسام الدين الأهو  .د. المـرجوة لكل طرف   

2ص- تقرير مقدم لندوة المنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية    -الدولـي 

 .1993 يناير 3-2من –القاهرة -معهد قانون الأعمال الدولي-وما بعدها

مفاوضات في عقود التجارة    ملاحظات حول المسؤولية قبل العقدية عن قطع ال       -أمية علوان .  د -2

 4 ص -تقرير مقدم لندوة المنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية         -الدولية

 .1993 يناير 3-2من –القاهرة -معهد قانون الأعمال الدولي-وما بعدها 

ط-6ص- الجوانب القانونية في إدارة المفاوضات وإبرام العقود       -محمـد إبراهيم دسوقي   .  د -3

 الرياض-1995

-1998ط-3ص-التنظيم الاتفاقي للمفاوضات العقدية   -محمد حسين عبد العال   .د:     وأنظر أيضا 

 .دار النهضة العربية

 تعـد هذه العقود رائجة في التجارة الدولية، فما على المتعاقدين إلا أن يحيلا إليها فقط، وهي                  -4

 .توضع من قبل النقابات المهنية المختلفة

 . وما بعدها25 ص-1975 طبعة–-دراسة في قانون التجارة الدولية-حبيب ثروت . د -5
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 لقـد نظـم أحكامها مشروع قانون التجارة الفلسطيني في الفصل الثاني من الباب الثاني في                 -6

 عقد نقل   79 عليها اسم نقل المعرفة الحديثة، حيث عرفت المادة          وأطلق 88إلى78المـواد من  

قتضاه المورد أن ينقل بمقابل معلومات متطورة إلى        ماق يتعهد ب  اتف" المعـرفة الحديـثة بأنها      

المستورد، لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتشغيل آلات              

و لا يعتبر نقلا للمعرفة الحديثة مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو             . أو أجهزة أو لتقديم خدمات      

لامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها إلا إذا          استئجار السلع و لا بيع الع     

 ".ورد ذلك كجزء من عقد نقل المعرفة الحديثة أو كان مرتبطا به ارتباطا لا يقبل التجزئة  

دار النهضة -القانون الدولي العام الإطار القانوني لنقل التكنولوجيا في-عبد الغي محمود.  د-7

  1991ط –العربية 

 50-48ص-1989ط-دار النهضة العربية-نظرية العقد الطليق-أحمد عبد الكريم سلامه. د -8

مطبعة جامعة القاهرة والكتاب    -عقود نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية      -محسن شفيق .د -9

 12ص-1984ط -الجامعي

قة ذات  تنظيم نشاط المشروعات العملا   : وأبـرز مـا فـي هـذا النظام الاقتصادي الجديد             -10

 .القوميات المتعددة وتنظيم نقل التكنولوجيا
  يـادي العالم ـموقف الدول العربية من النظام  الاقتص      -عـبد الهادي عبد القادر سويفي     . انظـر د   

 225ص-1982أكتوبر  -يوليو -390 -389العددان  -73السنة  -مجلة مصر المعاصرة - الجديد

-لال في تنفيذ العقود الدولية لنقل التكنولوجيا      جزاء الإخ -محمود الكيلاني . وانظـر أيضـا د     

 46ص-1988-جامعة القاهرة-ةرسالة دكتورا

 115ص-المرجع السابق-صلاح الدين جمال الدين محمد.وانظر د     

 بإعداد  - وهو منظمة تعنى بمصالح الدول النامية      -قام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية      -11

 عند نقل التكنولوجيا، من أجل تنظيم هذا القطاع وما زال هذا             مشروع قانون السلوك الدولي   

والأسباب التي دفعت  مؤتمر     . المشروع قيد البحث والدراسة ولم يخرج بعد إلى حيز الوجود           

الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى ضرورة إعداد هذا المشروع، ترجع إلى وضعية القانون              

شك يراعي مصالح الدول      ا لنظام قانوني هو بلا     الحالي والذي يخضع نقل التكنولوجي     

 .الصناعية والمصدرة للتكنولوجيا وكذلك مؤسسات وشركات تلك الدول 

وقد قامت الدول النامية الراغبة في الحصول على التكنولوجيا المتقدمة، بمعارضة القانون                  

رسة نوع من الضغط    ولذلك قامت بمما  . الحالي، من منطلق أنه يتعارض مع متطلبات التنمية         
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على منظمة الأمم المتحدة كي تنشئ نظاماً اقتصاديا دولياً جديداً، يقوم بتنظيم نقل التكنولوجيا              

 .ويعيد توجيه السياسة الاقتصادية الدولية في هذا المجال

وبالفعل تجاوبت الأمم المتحدة مع المطالب المشروعة لهذه الدول، نظرا لقصور التشريعات                 

في هذا المجال، فأخذ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على عاتقه هذه المهمة               الوطنية  

وبدأ في إعداد هذا المشروع لتنظيم نقل التكنولوجيا، وفي حالة خروج هذا القانون إلى حيز                

الوجود، فسوف تكون له قابلية التطبيق على كافة العمليات التجارية لنقل التكنولوجيا أيا كانت              

ولقد أثارت القوة الملزمة لهذا القانون خلافا كبيرا بين الدول             . لأطراف المعنية   صفة ا 

الصناعية وغيرها، فبينما ترغب الدول النامية في أن يحوز هذا القانون صفة الإلزامية                

الدولية، وعلى العكس تماما من وجهة النظر هذه عارضت الدول الصناعية هذه الفكرة                

ول قانون يستند إلى مبادئ إدارية عامة لها طابع اختياري بحت،            وأعلنت عن استعدادها لقب   

ورأت أيضا أن يتخذ هذا القانون شكل القرار العادي الصادر عن مؤسسة من مؤسسات الأمم               

 .المتحدة 

وعليه لافائدة من انتظار أي تسوية ما لهذا الوضع وذلك لرفض كافة الدول لهذا المشروع                     

، إلا أن ذلك لم يمنع  مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من               والترتيبات الصادرة عنه  

صالح . د. الإشارة إلي ضرورة إعادة النظر في هذا المشروع حتى يتم قبوله وتطبيقه عالميا              

-1999ط-مركز الدراسات العربي،الأوروبي  -العقود الدولية لنقل التكنولوجيا   -بن بكر الطيار  

 19-16ص

 :ون على ديباجة وعشرة أبواب ويشمل مشروع القان -12

الأول في التعاريف ونطاق التطبيق، والثاني في أهداف هذا القانون وأصوله العامة، والثالث                  

في تنظيم نقل التكنولوجيا في التشريعات الوطنية، والرابع في الشروط المقيدة، والخامس في              

تمنح للدول النامية، والسابع في     الضمانات والالتزامات، والسادس في المعاملة الخاصة التي        

التعاون الدولي في مجال نقل التكنولوجيا، والثامن في إنشاء لجنة دائمة لنقل التكنولوجيا،               

ونظرا . والتاسع في القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات، والعاشر في أحكام ختامية             

 مجرد إرشادات أم اتفاقية دولية      –لعدم الاتفاق بين الدول على صفة الإلزام في هذا القانون            

 كما أسلفنا فلم يضع المشروع تحت عنوان الباب العاشر أية نصوص واكتفى بالقول               -ملزمة

ط-عقود نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية     -محسن شفيق .د. بان أحكامه ستوضع فيما بعد      

 12ص-1984

 35ص-المرجع السابق – 13
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  دار المطبوعات الجامعية   -تحكيم في منازعات التجارة الدولية    قضاء ال -منير عبد المجيد  . د -14

 38ص-1995ط-بالإسكندرية

 28ص-دار النهضة العربية-التحكيم التجاري الدولي-محسن شفيق.  د-15

16-FONTAIN-La  period  pre-contractuelle  et la construction paretape du  
contrat international –p-2-3 

  دار النهضة العربية 2000ط-55ص-التفاوض على العقد- عبد الكريم عبد اللاهرجب.  د-17

 .2003عام حيث أن اللجنة المكلفة بصياغته قد أوشكت على الانتهاء من إعداده -18

دار 1981ط-667ص-1ج-الوسيط في شرح القانون المدني     -عبد الرزاق السنهوري  . د -19

 دار النهضة   1992ط-331ص-مصادر الالتزام -ةعبد المنعم فرج الصد   . د. النهضة العربية   

 1995ط-34ص- المدنية في مرحلة التفاوض     ةالمسؤولي-محمد حسام لطفي  . د. العربية  

 .القاهرة

 دار  1995ط- وما بعدها  99ص-المفاوضات في الإطار التعاقدي   -محمد محمد أبو زيد   . د -20

محمود . د. وما بعدها    152ص-المرجع السابق -محمد حسين عبد العال   .د. النهضة العربية   

 87صمرجع سابق  -الكيلاني

مرجع -محمد حسام لطفي  . د.  وما بعدها    12ص-مرجع سابق -حسام الدين الأهواني  . د -21

 . وما بعدها 67ص-سابق

جامعة الاسكندرية -رسالة دكتوراه -الإجبار القانوني على المعاوضة    -جلال العدوي .  د -22
1960 

.  67ص-مرجع سابق -محمد حسام لطفي  . د. 89ص-بقمرجع سا -محمد محمد أبو زيد   . د -23

 125ص-مرجع سابق-محمد حسين عبد العال.د

 نقض -وكذلك حكم آخر . 334ص18السنة-1967 فبراير 9 مجموعة النقض مدني مصري      -24

  .642ص9السنة-1968 مارس28مدني مصري 

 ومابعدها276ص-مرجع سابق-رجب عبد الكريم عبد اللاه.  د-25

 288-277ص-بقالمرجع السا-26

.  67ص-مرجع سابق -محمد حسام لطفي  . د. 89ص-مرجع سابق -محمد محمد أبو زيد   . د -27

 125ص-مرجع سابق-محمد حسين عبد العال.د

 بالإدلاء بالمعلومات والبيانات المتعلقة     الالتزام قبل التعاقدي  -نزيه محمد الصادق المهدي   . د -28

 193ص-1982ط-دار النهضة العربية-بالعقد
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مرجع -عبد المنعم فرج الصدة    .  د -177ص-مرجع سابق - عبد الرزاق السنهوري    . د -29

  وما بعدها 89ص-سابق

 ومابعدها289ص-مرجع سابق-رجب عبد الكريم عبد اللاه.  د-30

- دار النهضة العربية   -ومابعدها97ص-قانون العقد الدولي  -أحمد عبد الكريم سلامه   .  د -31

 بدون تاريخ

 ومابعدها298ص-مرجع سابق-د اللاهرجب عبد الكريم عب.  د-32

  نفس الصفحة وما بعدها- المرجع السابق-33

 1962رسالة دكتوراه-74ص-تكوين الروابط العقدية بين الغائبين-صلاح الدين زكي.  د-34

 ومابعدها303ص-مرجع سابق-رجب عبد الكريم عبد اللاه.  د-35

 96ص-مرجع سابق-أحمد عبد الكريم سلامه.  د-36

 1979 أكتوبر26بباريس في ) CCI(محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية  حكم -37

 97ص-مرجع سابق-أحمد عبد الكريم سلامه.  د-38

ط–وما بعدها 173ص  -نظرية العقد -موسوعة القانون المدني  -عبد الفتاح عبد الباقي    . د -39
1984 

 القاهرة1984ط14ص- الدوليةدراسات في التحكيم في منازعات العقود-أحمد شرف الدين. د-40

رسالة دكتوراه جامعة   -399ص-عقود الدولة لنقل التكنولوجيا   -صلاح الدين جمال الدين   . د -41

  وما بعدها61ص-مرجع سابق-محمد محمد أبو زيد.د-1993-عين شمس

 بينما يفرق البعض بين حالة الاتفاق على وجوب انجاز المفاوضات خلال مدة معينة، وهو                -42

التزاما بتحقيق نتيجة، وحالة عدم الاتفاق على مدة معينة، وهنا يكون الالتزام ببذل             هنا يكون   

عناية، والتي فيها يتفق على عمل الأطراف كل ما في وسعهم من أجل إتمامها خلال مدة                  

 104ص-المرجع السابق-أحمد عبد الكريم سلامه.  د.معقولة 
43-cass-soc-24 mars1948-presite416هامش ص-مرجع سابق-ريم عبد اللاهرجب عبد الك.  د 

 نفس الصفحة-المرجع السابق-أحمد عبد الكريم سلامه.  د-44

 . سبق الإشارة إليه عند تعريف عقد التفاوض -45

للقضاء الفرنسي تطبيقات كثيرة على الإخلال بهذا الالتزام وما يتفرع عنه من وجوب                -46

أحمد عبد  .  د . الفرنسية   polevalركة  قضية ش : الاستمرار في التفاوض ومتابعته، أنظر    

 118-117ص-المرجع السابق-الكريم سلامه
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ط-عقود التجارة الدولية طويلة المدة وحدود مبدأ القوة الملزمة للعقد          -ناجي عبد المؤمن  . د-47

 39ص-1994

 162للمبدأ مقابل في مشروع القانون المدني الفلسطيني حيث تنص الفقرة الأولى من المادة              -48

وهي "  يجب تنفيذ العقد وفق ما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية             : " أنه على

 . من القانون المدني المصري 148تقابل المادة

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع دراسة في قانون التجارة            -محسن شفيق . د-49

  وما بعدها30ص-دار النهضة العربية-الدولي

50-ROSELLO: Le droit penal et la moralisation du contrat. These. Dact. 
Aix-en-provenie 1967. P.87  

 193ص- المرجع السابق-نزيه محمد الصادق المهدي. د -51

 36ص-المرجع السابق-نقل التكنولوجيا-محسن شفيق. د -52

 -في القانون الدولي الخاص   عقود التنمية الاقتصادية    -عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن    .  د -53

 بدون تاريخ-58ص

  والهامش المشار إليه في نفس الصفحة105ص-المرجع السابق-أحمد عبد الكريم سلامه.  د-54

النظام القانوني  -يوسف خليل الأكيابي  . د -أنظر في مناورات التفاوض على عقود التكنولوجيا      -55

 1998ط-90ص-لعقود نقل التكنولوجيا
 108-105كثيرة على انتفاء مبدأ حسن النية، مشار إليها في المرجع السابق ص وهناك دلائل -56

رسالة -302ص-حول نظرية عامة لمبدأ حسن النية في المعاملات المدنية        -السـيد بدوي  . د -57

مبدأ حسن النية في    -عبد الحليم عبد اللطيف القوني    .وأيضا د .1989-دكـتوراه بجامعة القاهرة   

  القاهرة1997ط- وما بعدها220ص-التصرفات القانونية

  وما بعدها12ص-مرجع سابق-حسام الدين الأهواني. د-58

 11ص-المرجع السابق-59

 58ص-المرجع السابق-نزيه محمد الصادق المهدي. د-60

  وما بعدها33ص-المرجع السابق-اتفاقية الأمم المتحدة-محسن شفيق. د-61

 9ص-المرجع السابق -صالح بن بكر الطيار. د-62

 27 ص- المرجع السابق-نقل التكنولوجيا -محسن شفيق. د-63

 38ص-المرجع السابق-نزيه محمد الصادق المهدي. د-64

 256ص-المرجع السابق-65



 المبادئ التي تحكم التفاوض في العقود الدولية

 873

 1990ط-106ص-الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع-علي سيد حسن.د-66

 111ص-المرجع السابق-أحمد عبد الكريم سلامه.  د-67

 438ص-مرجع سابق- اللاهرجب عبد الكريم عبد. د-68

  وما بعدها36 ص-المرجع السابق-محسن شفيق. د-69

 61 ص-المرجع السابق-محسن شفيق. د-70

 230ص–المرجع السابق -صالح بن بكر الطيار. د-71

 62 ص-المرجع السابق-محسن شفيق.  د-72

  96ص-1989-مرجع سابق-يوسف الأكيابي.  د-73

رة الوقوع في العمل، لا سيما في الطلبات التي تأتي من الدول             ظاهرة الاستعانة بالخبراء كثي    -74

النامية لقلة خبرتها ولأنها كثيرا ما تدفع ثمن التكنولوجيا التي تحصل عليها من قروض تعقدها             

مـع البـنوك الدولية، وهذه البنوك تستعين في تقدير إخراج القرض أو منحه برأي مستشار،                

بعد أن يفحص التكنولوجيا التي سيستخدم      إلا  داء الرأي   وهـذا الأخـير لا يسـتطيع بداهة إب        

القرض في الحصول عليها أو على الأقل بعد أن يحصل في شانها على معلومات كافية لعمل                

 نفس الصفحة-المرجع السابق -محسن شفيق. د. تقريره 

 للعلوم  المجلة الدولية -"رأي الدول النامية  " الخـيار الاسـتراتيجي فـي تسويق التكنولوجيا          -75

 410ص-15مجلد -1973-باريس-منظمة التربية والعلوم والثقافة-الاجتماعية

-رسالة دكتوراه -جزاء الإخلال في تنفيذ العقود الدولية لنقل التكنولوجيا       -محمود الكيلاني .  د -76

 190ص-1988-جامعة القاهرة

 63 ص-المرجع السابق-محسن شفيق.  د-77

 63 ص- المرجع السابق-78

 64 ص-ع السابق المرج-79

 192 ص-المرجع السابق-محمود الكيلاني.  د-80

 228ص- المرجع السابق-صالح بن بكر الطيار.  د-81
  دار النهضة العربية1978ط-70-60ص-الحق في احترام الحياة الخاصة-حسام الدين الأهواني. د-82

 99ص- المرجع السابق-يوسف الأكيابي. د-83

ط-دار النهضة العربية  -الضمانات القانونية لنقل التكنولوجيا   -أنـس السيد عطية سليمان    .  د -84

  242ص-1996

  84-2ص-1982-1981ط-دروس في جرائم الأموال-عبد العظيم مرسي وزير.  د-85
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 إن البحـث عن شرعية موضوع الاتفاق يعني العودة إلي الطابع التحكيمي للنزاع ومن اجل           -86

اد للأعمال التجارية من خلال القواعد الدولية التي        الوصول إليه يمكن الاعتماد على وضع تعد      

. تحـدد إطار النظام العام الدولي وفي حالة غياب القواعد الدولية يستعان بنظام قانوني وطني              

 304ص- المرجع السابق-صالح بن بكر الطيار. د

-دار قباء للنشر والتوزيع-جرائم الرشوة في التشريع المقارن    -أحمـد رفعـت خفاجـي     .  د -87

 485ص-القاهرة

 486ص- المرجع السابق-88

 484ص-1984ط-نظرية العقد-عبد الفتاح عبد الباقي.  د-89

  وما بعدها18ص -المرجع السابق- المفاوضات قبل التعاقدية-حسام الدين الأهواني.  د-90

بنزاويل الأمريكية، أنظر في    -مـن التطبيقات القضائية الهامة في هذا الشأن، قضية تكساكو         -91

  654-650ص-مرجع سابق-رجب عبد الكريم عبد اللاه. اصيل القضية، دتف

 ص-مرجع سابق-أحمد عبد الكريم سلامه.  د-92
 

 مراجع البحث 

 :باللغة العربية 

رسالة دكتوراه  -حـول نظرية عامة لمبدأ حسن النية في المعاملات المدنية         -السـيد بـدوي   .د -1

 .1989-بجامعة القاهرة

 .ةالقاهر-دار قباء للنشر والتوزيع-م الرشوة في التشريع المقارنجرائ-أحمد رفعت خفاجي. د -2

 .القاهرة1984ط-دراسات في التحكيم في منازعات العقود الدولية-أحمد شرف الدين.د -3

 قانون العقد   - 1989ط-دار النهضة العربية  -نظرية العقد الطليق  -أحمـد عـبد الكريم سلامه     . د -4

 .بدون تاريخ- دار النهضة العربية-الدولي

 .1996ط-دار النهضة العربية-الضمانات القانونية لنقل التكنولوجيا-أنس السيد عطية سليمان. د -5

 .1975 طبعة–-دراسة في قانون التجارة الدولية-ثروت حبيب . د -6

 .1960جامعة الاسكندرية-رسالة دكتوراه-الإجبار القانوني على المعاوضة-جلال العدوي. د -7

  .دار النهضة العربية1978ط- احترام الحياة الخاصةالحق في-حسام الدين الأهواني.د -8

  . دار النهضة العربية2000ط-5التفاوض على العقد-رجب عبد الكريم عبد اللاه. د -9

مركز الدراسات  -العقـود الدولـية لـنقل التكنولوجـيا        -صـالح بـن بكـر الطـيار       . د -10

 .1999ط-العربي،الأوروبي
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رسالة دكتوراه جامعة عين    -ة لنقل التكنولوجيا  عقود الدول -صـلاح الديـن جمـال الدين      . د -11

 .1993-شمس

 .1962رسالة دكتوراه-تكوين الروابط العقدية بين الغائبين-صلاح الدين زكي.  د-12

- عقود التنمية الاقتصادية في القانون الدولي الخاص      -عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن    . د -13

 .بدون تاريخ

 .القاهرة1997ط-مبدأ حسن النية في التصرفات القانونية-ونيعبد الحليم عبد اللطيف الق. د-14

 . العربيةدار النهضة 1981ط-1ج-الوسيط في شرح القانون المدني-عبد الرزاق السنهوري. د-15

 .1984ط-نظرية العقد-عبد الفتاح عبد الباقي. د -16

  .  دار النهضة العربية1992ط- مصادر الالتزام-عبد المنعم فرج الصدة .  د-17

 .1990ط-الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع-علي سيد حسن. د-18

 .1981ط-دروس في جرائم الأموال-عبد العظيم مرسي وزير -19

دار -ي العام ـالقانون الدول  ا في ـي لنقل التكنولوجي  ـالإطار القانون -ي محمود نعـبد الغ  .د -20

  .1991ط –النهضة

 .دار النهضة العربية-دوليالتحكيم التجاري ال-محسن شفيق. د -21

 1984.ط-عقود نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية-محسن شفيق .د -22

 اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع دراسة في قانون التجارة           -محسـن شفيق  . د -23

  .دار النهضة -الدولي

 .الرياض-1995ط-لمفاوضات وإبرام العقود الجوانب القانونية في إدارة ا-محمد إبراهيم دسوقي.  د-24

 .دار النهضة العربية-1998ط- العقديةالتنظيم ألاتفاقي للمفاوضات-محمد حسين عبد العال. د-25

 . القاهرة1995ط- المدنية في مرحلة التفاوضةالمسؤولي-محمد حسام لطفي.  د-26

 .ار النهضة العربية د1995ط-المفاوضات في الإطار التعاقدي-محمد محمد أبو زيد. د-27

- دكتوراه -جزاء الإخلال في تنفيذ العقود الدولية لنقل التكنولوجيا       -محمـود الكيلانـي   . د -28

 .1988-جامعة القاهرة

دار المطبوعات الجامعية   -قضاء التحكيم في منازعات التجارة الدولية     -منـير عبد المجيد   . د -29

 .1995ط-بالإسكندرية

ط- التجارة الدولية طويلة المدة وحدود مبدأ القوة الملزمة للعقد  عقود-ناجـي عبد المؤمن   . د -30

1994. 
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الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالمعلومات والبيانات المتعلقة       -نزيه محمد الصادق المهدي   . د -31

 .1982ط-دار النهضة العربية-بالعقد

-ال القانون الدولي الخاص   النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا في مج      -يوسف الأكيابي . د -32

  .1989-جامعة الزقازيق-رسالة دكتوراه

 :التقارير

 تقرير مقدم   -المفاوضات قبل التعاقدية ومراحل إعداد العقد الدولي      -حسـام الدين الأهواني   .د -1

معهد قانون الأعمال   -لـندوة المـنظمة الـتعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية          

 .1993 يناير 3-2من –القاهرة -الدولي

ملاحظات حول المسؤولية قبل العقدية عن قطع المفاوضات في عقود التجارة           -أمية علوان .  د -2

معهد  -تقرير مقدم لندوة المنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية         -الدولـية 

 1993 يناير 3-2من –القاهرة -قانون الأعمال الدولي

-الجديدموقف الدول العربية من النظام  الاقتصادي العالمي         -عبد القادر سويفي  عبد الهادي   . د-3

 225ص-1982أكتوبر  -يوليو -390-389العددان  -73السنة  -مجلة مصر المعاصرة

المجلة الدولية للعلوم   -"رأي الدول النامية  " الخـيار الاسـتراتيجي فـي تسـويق التكنولوجيا           -4

 410ص-15مجلد -1973-باريس-لوم والثقافةمنظمة التربية والع-الاجتماعية

 :باللغة الفرنسية 
1-FONTAIN-La  period  pre-contractuelle  et la construction paretape du  

contract international –p-2-3 
2-ROSELLO: Le droit penal et la moralisation du contrat. These. Dact. Aix-

en-provenie 1967. P.87  
 


